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 .٠٥/١٠افتُتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨٢البند  

 (A/62/10) )تابع( عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين
قال إن وفده يرحب بالموقف     ): ماليزيا (السيد جعفر  - ١

حرية إبـداء   ” (٣-٦-٢المعبر عنه في مشروع المبدأ التوجيهي       
ــة     )“الاعتراضــات ــة دولي ــة أو منظم ــه دول ــستطيع في ــذي ت ، ال

الاعتراض على كـلا الـتحفظ الـذي لا يفـي بمعـايير الـصلاحية               
والـتحفظ الـذي تـراه غـير          من اتفاقيـات فيينـا     ١٩وفقا للمادة   

 ، الفقرتــــانA/CN.4/574(“ وفقــــا لمــــصالحها هــــي” مقبــــول
وذلــك .  مــشروعا، حــتى لــو كــان الــتحفظ نفــسه )٦٣  و٦٢

ــة دون      ــون ملزمـ ــة لا تكـ ــدأ أن الدولـ ــستند إلى مبـ ــف يـ الموقـ
ــها ــه يتطلــع إلى مناقــشة مــا إذا كــان بإمكــان    . موافقت وقــال إن
ــة ــه        دول ــأذن ب ــظ ت ــى تحف ــراض عل ــة الاعت ــة دولي ــا أو منظم م

وقــال إن . وهــذه مــسألة لم تحــل بعــد. صــراحة اتفاقيــات فيينــا
ــوق     ــى معاهــدات حق ــا عل ــد  عــدة تحفظــات لماليزي ــسان ق  الإن

اعتبرتها دول أطراف أخرى متعارضة مع غرض ومقصد تلـك          
ولــذا فإنــه يتطلــع إلى اكتمــال عمــل المقــرر الخــاص . الــصكوك

بشأن أثر التحفظات اللاغية، وبـشأن الاعتراضـات علـى مثـل            
 .هذه التحفظات أو قبولها، في إطار مشروع المبدأ التوجيهي

 ٥-٦-٢هي وفيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المبـــدأ التـــوجي     - ٢
أيــة ”، قــال إن وفــده يفهــم أن عبــارة )“مــصدر الاعتــراض”(

دولـــة وأيـــة منظمـــة دوليـــة لهـــا الحـــق في أن تـــصبح طرفـــا في   
والدولـة أو   . تعني الدول الموقعة والمنظمـات الدوليـة      “ المعاهدة

المنظمة الدولية التي لا تعتزم أن تـصبح طرفـا في معاهـدة يجـب               
لــى تحفــظ مــن قبــل دولــة  كــون لهــا الحــق في الاعتــراض ع يألا 

وفي ضـــوء مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي، اقتـــرح أيـــضا . طـــرف
عــدم لــزوم   ” (١٢-٦-٢تعــديل مــشروع المبــدأ التــوجيهي    

تأكيد الاعتراض المبدَى قبل التعـبير عـن الموافقـة علـى الالتـزام              
كي يكون مطلوبا من الـدول والمنظمـات الدوليـة          ) “بالمعاهدة

يـه أطرافـا في معاهـدة، أيـة         أن تؤكد، في الوقت الذي تـصبح ف       
اعتراضــات كانــت قــد أبــدتها قبــل التعــبير عــن موافقتــها علــى   
ــد مــضى وقــت       ــن الممكــن أن يكــون ق ــك لأن م ــزام، ذل الالت

 .طويل في تلك الأثناء
 ١٣-٦-٢ومضى يقول إن مشروع المبدأ التـوجيهي         - ٣
لــيس انعكاســا دقيقــا  ) “الفتــرة الزمنيــة لــصياغة الاعتــراض ”(

“ بنهايـة ” مـن اتفاقيـات فيينـا؛ فعبـارة          ٢٠المادة   من   ٥للفقرة  
ــارة    ــها بعب ــستعاض عن ــاء”يجــب أن ي ــأن  “ أثن كــي لا يُفهــم ب

 شـــهرا بعـــد ١٢الدولـــة أو المنظمـــة الدوليـــة يجـــب أن تنتظـــر  
 .إشعارها بالتحفظ قبل أن تعترض عليه

 وقـــال إن وفـــده يـــرى أن مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي - ٤
فالـدول  . غير مقبـول  ) “ةالاعتراضات الاستباقي ” (١٤-٦-٢

والمنظمــات الدوليــة يجــب أن تنتظــر إلى أن يقــدم الاعتــراض      
ومـن  .  مـداه قبـل أن تقـرر مـا إذا كانـت لتعتـرض عليـه                لتقرير

ــات      ــة للاعتراضـ ــار القانونيـ ــر في الآثـ ــضا النظـ ــصوب أيـ المستـ
والـــسحب ) ١٥-٦-٢مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي (المتـــأخرة 

ــراض   ــي للاعتــ ــدأ ا (الجزئــ ــشروع المبــ ــوجيهي مــ  ٧-٧-٢لتــ
في إطــار أعمــال المقــرر ) ٨-٧-٢ومــشروع المبــدأ التــوجيهي 

ــار الاعتــراض علــى التحفظــات     الخــاص في المــستقبل بــشأن آث
 .وقبولها

 ٢-٨-٢وقــــــال إن مــــــشروع المبــــــدأ التــــــوجيهي   - ٥
القبول الـضمني لـتحفظ يتطلـب القبـول بالإجمـاع مـن قبـل               ”(

الحاليـة، يمكـن    ، بـصيغته    )“الدول والمنظمات الدولية الأخـرى    
أن يُفهم بأنه يقصر فترة قبول التحفظ على الإثني عشر شـهرا            

 مــن ٢٠ مــن المــادة ٥الــتي تتبــع الإشــعار، في حــين أن الفقــرة  
اتفاقيات فيينا تنص على أنه يمكن إبداء التحفظ إما أثناء تلـك            
الفترة أو في التاريخ الـذي تعـبر فيـه الدولـة أو المنظمـة الدوليـة                

ــها   ــد     عــن موافقت ــأتي بع ــهما ي ــزام بالمعاهــدة، أي من ــى الالت عل
 .ويجب تعديل مشروع المادة تبعا لذلك. الآخر
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وقال إن وفده يوافق على أن المنظمة الدولية يجـب أن            - ٦
تعبر بوضوح عن قبولهـا لـتحفظ مـا، علـى نحـو مـا يـنص عليـه                  

ــوجيهي   ــدأ الت ــول  ” (٨-٨-٢مــشروع المب ــراض القب عــدم افت
، إلا أن مقبوليـة مـشروع المبـدأ         )“على صك تأسيسي   لتحفظ

الهيئة المؤهلـة لقبـول تحفـظ علـى صـك           ” (٩-٨-٢التوجيهي  
تتوقف على الإطار الداخلي للمنظمة، وينبغـي أن        ) “تأسيسي

 .يُنظر إلى المبادئ التوجيهية على اعتبار أنها جامعة شاملة
ــأن مــن شــأن اعتمــاد      - ٧ ــسلّم ب ــده، بينمــا ي ــال إن وف وق

ــادئ ال ــشاريع المبـ ــة مـ ــات  توجيهيـ ــدول والمنظمـ ــساعد الـ أن يـ
الدولية في ممارستها المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، يـرى         
أن مـــن الـــلازم، قبـــل اعتمادهـــا، إجـــراء المزيـــد مـــن المناقـــشة 
والتحليل، بمـا في ذلـك اسـتنادا إلى ردود الـدول علـى الأسـئلة                

 مـن   ٢٥ إلى   ٢٣الموجهة إليها من قبل اللجنة في الفقرات مـن          
 .قريرهات
وانتقل إلى موضوع تقاسم المـوارد الطبيعيـة، فقـال إن      - ٨

ربط عمل اللجنة المتعلق بالميـاه الجوفيـة عـابرة الحـدود بعملـها              
المتعلق بالزيت والغاز الطبيعـي مـن شـأنه أن يتـسبب في تـأخير        

وقال إنـه يتفـق مـع المقـرر الخـاص علـى أن مـسألة            . لا لزوم له  
عدم تناولهـا إلى أن يكتمـل العمـل         الزيت والغاز الطبيعي يجب     
فالزيت والغاز الطبيعي لهمـا أهميـة   . على موضوع المياه الجوفية  

اســـتراتيجية بالنـــسبة لتنميـــة البلـــد الاقتـــصادية والاجتماعيـــة،  
ولكــن لا يمكــن أن يقــال إنهمــا حيويــان بالنــسبة للاحتياجــات  
ــشرية، والمبــادئ الــتي وضــعت مــشاريعها والمتعلقــة بالميــاه        الب

 .وفية لا تنطبق عليهما بالضرورةالج
وفي ضوء وجهـات النظـر المتباينـة الـتي عبّـرت الـدول               - ٩

عنــها، فــإن مناقــشة الــشكل النــهائي لمــشاريع المــواد يجــب أن    
ولاحـظ في هـذا الـصدد، أن        . تُرجأ إلى مـا بعـد القـراءة الثانيـة         

المشاريع الحالية لا تـشمل آليـات تـسوية النــزاع، أو الأحكـام              
 .ية أو أي حكم يمكن أن يضر بالشكل النهائي للوثيقةالنهائ

وفيمــا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة    - ١٠
)out dedere out judicare(     قـال ردا علـى الـسؤال المطـروح ،

من تقرير اللجنة، إن ماليزيا طـرف في عـدد          ) أ (٣١في الفقرة   
، ك الالتـزام من المعاهدات متعددة الأطراف التي تنص على ذل ـ  

، واتفاقيـة قمـع   ١٩٤٩بما فيها اتفاقيـات جنيـف الأربـع، لعـام          
ــام    ــائرات، لعــ ــتيلاء غــــير المــــشروع علــــى الطــ  ١٩٧٠الاســ

واتفاقية قمع الأعمال غـير المـشروعة ضـد         ) “اتفاقية لاهاي ”(
). “اتفاقيــة مونتريــال” (١٩٧٣ســلامة الطــيران المــدني، لعــام  

ة مع تايلند وإندونيـسيا  وقد أبرمت أيضا معاهدات تسليم ثنائي 
ــات المتحــدة      ــة الخاصــة، والولاي ــغ الإداري ــغ كون ــة هون ومنطق

ــتراليا  ــة، وأس ــدات، عــدا الأولى    . الأمريكي ــذه المعاه وجميــع ه
تقتضي أن يقـوم الطـرف   ) ١٩١١التي كانت قد أُبرمت عام     (

وفي حالــة أن المعاهــدة لم تــنص علــى    . بالتــسليم أو المحاكمــة 
ليــه ولكــن إلى مــدى محــدود، فــإن  ذلــك الالتــزام، أو نــصت ع

. تطبيــق الالتــزام يحكمــه القــانون الــداخلي للأطــراف المتعاقــدة 
وفي حالة أن المعاهدة لم تنص على الالتزام، فإن نطاق تطبيقـه            

ولــيس علــى . يقتــصر علــى الطلبــات المتعلقــة برعايــا الأطــراف 
ماليزيــا أو شــركائها في المعاهــدة محاكمــة مَــن هــم ليــسوا مــن   

 .في حالة رفض طلب للتسليمرعاياها 
وقال إن ماليزيا قد دمجـت التـزام التـسليم أو المحاكمـة              - ١١

 ٤٩، وتــنص المــادة ١٩٩٢في قانونهــا الخــاص بالتــسليم، لعــام 
منه على أن تقرير ما إذا كان ليُستجاب إلى طلـب التـسليم أو        
ليُحــال إلى الــسلطة ذات الــصلة يعــود إلى الــوزير ذي الــصلة،   

ــه ارتكــب    الــذي ينظــر في  ــدّعي بأن ــسية الــشخص الــذي ي  جن
. الجناية ويقرر ما إذا كانت لماليزيـا الولايـة القـضائية لمحاكمتـه            

ومـع ذلـك، قـال إن       . وفي غياب المعاهدة، يظل التـسليم ممكنـا       
حكومته لا تعترف بأن المعاهدات التي هي طرف فيها تـشكل      

ــا   ــسليم للاســتجابة أساســا قانوني ــب الت إذ يجــب إصــدار  . لطل
ــادة  تو ــه خـــاص بموجـــب المـ ــسليم، وفي  ٣جيـ ــانون التـ  مـــن قـ

الممارسة العملية فـإن مثـل هـذا التوجيـه يـصدر عـادة حـتى لـو                  
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كان الطلب موجها من دولة ليس بينها وبـين ماليزيـا معاهـدة             
والاستثناء الوحيد لتلـك القاعـدة هـو بالنـسبة لاتفاقيـة            . تسليم

ــادة    ــال، فالم ــة مونتري ــانون  ١٦لاهــاي واتفاقي ــات  مــن ق الجناي
 تجعـل بالإمكـان اسـتخدام ذينـك الـصكين           ١٩٨٤الجوية لعام   

 .بوصفهما الأساس القانوني للتسليم بموجب القانون الداخلي
ــد التزامهــا        - ١٢ ــت علــى تأكي ــه قــد دأب ــال إن حكومت وق

بتقديم أكبر مساعدة ممكنة في مكافحة الجرائم وقمع الإفـلات          
لاعتبـار القـانون    وهي إذ تفعل ذلـك لا تـضع في ا         . من العقاب 

الــداخلي فقــط، ولكــن أيــضا مبــادئ التعــاون الــدولي ومجاملــة  
ة، ومـصالح الـضحايا     ، وجسامة الجريمة، واحتمـال الإدان ـ     الأمم

وقال إن ماليزيا كانـت قـد سمحـت في الـسابق      . والدول المعنية 
ــدولي      ــار الـ ــصل بالاتجـ ــات تتـ ــسبب جنايـ ــا بـ ــسليم رعاياهـ بتـ

، تسعى عادة إلى الحـصول      وفي مثل هذه الحالات   . بالمخدرات
علـى تعهـد مــن الدولـة الطالبـة بــأن تـسلم رعاياهـا إلى ماليزيــا       

 .بسبب جناية مماثلة بناء على طلب منها
وقال إن الجناية التي يجري التـسليم بـشأنها قـد عرّفـت              - ١٣

ــة المــوت أو     ــداخلي لعقوب ــة الخاضــعة في القــانون ال بأنهــا الجناي
وأضــاف أن حكومتــه . دالــسجن لمــدة لا تقــل عــن عــام واح ــ

تطبــق مبــدأ الولايــة القــضائية العامــة في قانونهــا الــداخلي أو   لا
ممارســتها الداخليــة ولم تجــرم بالــذات الإســاءات الداخلــة في      
إطار هذه الولايـة القـضائية لأنهـا تعتـبر قانونهـا الـداخلي كافيـا                

ــسليم يفــي بمتطلبــات    . لتناولهــا ويمكــن النظــر في أي طلــب للت
 .زدوجة ويمكن النظر في الحد الأدنى لعتبة العقوبةالجنائية الم

ــزام       - ١٤ ــرى أن الت ــده ي ــال إن وف ــوم، ق ــى وجــه العم وعل
التسليم أو المحاكمة ناشئ مـن المعاهـدات، ولـيس التزامـا عامـا       

ويبدو من التقرير، بما في ذلـك دراسـة   . بموجب القانون العرفي 
لتأييــد . ممارســة الــدول، أنــه لا يوجــد مــا يكفــي مــن البيّنــات  

ــة     ــزام قــد حقــق المــستوى المطلــوب للمقبولي الادعــاء بــأن الالت

. وبأنه ليس لزاما على الدول باستثناء ما نـصت عليـه المعاهـدة        
 .لا تزال جارية إلا أنه لاحظ أن الدراسة

قالت إنهـا توافـق علـى قـرار         ): كندا (السيدة ويليامز  - ١٥
ــا في    أعمالهــا اللجنــة عــدم التــشكيك في مفعــول اتفاقيــات فيين

وبينمـا يجـب أن     . المتعلقة بموضوع التحفظات على المعاهـدات     
يكون في مقدور الـدول المتعاقـدة والمنظمـات الدوليـة الإجابـة              
على ما يُرى بأنه تحفظ غير صالح عـن طريـق الاعتـراض، فـإن               
وفــدها يقلقــه القــول بأنــه قــد يكــون بإمكــان الأطــراف الثالثــة  

ــات، وخا   ــذه الاعتراضـ ــل هـ ــداء مثـ ــة إذا كإبـ ــك  اصـ ــت تلـ نـ
الأطراف هيئات منشأة استنادا إلى معاهدات حقـوق الإنـسان          
وليــــست لــــديها الأهليــــة لفعــــل ذلــــك بموجــــب الــــصكوك   

وقد اقترحت إحـدى هـذه الهيئـات أن نتيجـة عـدم             . التأسيسية
الصلاحية هـي قابليـة التجزئـة، مـا يعـني أن بإمكـان الدولـة أن           

ذي قـصدت أن    تصبح طرفا في معاهـدة دون الـشرط نفـسه ال ـ          
وتلك الحالة، عنلى ما يبـدو،      . يكون شرطها المسبق للانضمام   

مـن  ) أ (٢٣التي أثارت السؤال الذي طرحته اللجنة في الفقرة       
 .تقريرها

ــة قواعــد     - ١٦ وقالــت إن وفــدها يــرى أنــه إذا لم توجــد أي
محددة ضمن أي نظام تعاهدي، وجب أن يسود مبـدأ موافقـة            

عــود إلى الــدول الأطــراف لتقــرر  وهكــذا فــإن الأمــر ي. الدولــة
ــة طــرف      ــه دول ــائج عــدم صــلاحية، تحفــظ أبدت صــلاحية، ونت

وقالـت إن حكومتـها تعامـل أمـر صـوغ الاعتراضـات             . أخرى
على أساس كل حالة على حدة، مع مراعـاة كـل مـن المبـادئ               

ــدا   . والاعتبــارات العمليــة وفي كــثير مــن الحــالات ذكــرت كن
 مـصدر   وبينذ المعاهدة بينها    فعلا أن الاعتراض لم يمنع بدء نفا      

ــذه        ــل ه ــة في مث ــدة مطلق ــديها قاع ــست ل ــتحفظ، ولكــن لي ال
 .الحالة
وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع تقاســـم المـــوارد الطبيعيــــة،       - ١٧

أوضحت أنه نظرا لأن كنـدا لا تـشترك في حـدود دوليـة بريـة           
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إلا مـــع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، فمـــسألة تلـــوث الميـــاه 
لهـــا، مـــسألة ثنائيـــة حـــصرا وتحكمهـــا الجوفيـــة هـــي، بالنـــسبة 

، الـتي تنفـذ في كنـدا        ١٩٠٩معاهدة مياه الحدود الدولية لعـام       
، واتفــاق جــودة الدوليــةبموجــب قــانون معاهــدة ميــاه الحــدود 

، بـصيغته المعدلـة في عـام        ١٩٧٨مياه الـبحيرات الكـبرى لعـام        
وقـــد تفاعـــل الاتفاقـــان عـــن طريـــق اللجنـــة الدوليـــة . ١٩٨٧

مؤســـسة ثنائيـــة أُنـــشئت بموجـــب المعاهـــدة المـــشتركة، وهـــي 
ــافية    ــسؤوليات إضـ ــاق مـ ــا الاتفـ ــدة  . وأعطاهـ ــع أن المعاهـ ومـ

تتضمن أية أحكام صريحة بـشأن الميـاه الجوفيـة، فقـد أبـدت           لم
 ١٩٨٧وشمل تعديل عام    اللجنة قلقا إزاء تلوث المياه الجوفية،       

 الـــذي تنـــاول مـــسألة تلـــوث    ١٦للاتفـــاق المرفـــق الجديـــد   
كـانون   ١٣وفي  . برى جراء تلوث الميـاه الجوفيـة      البحيرات الك 

، أبرمت المقاطعات الكندية والولايـات      ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
الأمريكية الواقعة على البحيرات الكـبرى اتفاقـا يتعلـق بتحـول           
الميــاه مــن حــوض الــبحيرات الكــبرى، تــضمن أحكامــا بــشأن   

 .استعمال المياه الجوفية ونوعيتها
ــصك   - ١٨ ــك ال ــت إن تل ــات  وقال وك والمؤســسات والعملي

تشكل الأساس الذي عليه تنظـر كنـدا في أيـة صـكوك أخـرى               
ولــذا، قالــت إن وفــدها ســيؤيد النظــر في مــشاريع . ذات صــلة

ــة واســتحداث     ــادئ النموذجي المــواد بوصــفها مجموعــة مــن المب
ــة       ــهج المتعلق ــشاكل والن ــسائل والم ــشأن الم ــات ب ــدة معلوم قاع

بيـد أن زيـادة     .  الميـاه الجوفيـة    بتعزيز وحماية واستدامة استعمال   
العمل الواسع فيما يتعلق بمـسألة الميـاه الجوفيـة عـابرة الحـدود،              

وأعربـت  . بما في ذلك وضع اتفاقية إطارية، قد تكون إشكالية        
ــضا عــن تأييــد وفــدها لإجــراء دراســة أوليــة علــى الزيــت         أي
والغاز، بما في ذلك وضع مجموعـة وثـائق عـن ممارسـة الـدول،               

 .لزيت والغاز بمعزل عن المياه الجوفية عابرة الحدودومعالجة ا
وانتقلت إلى الحديث عن التـزام التـسليم أو المحاكمـة،            - ١٩

ــدا، وإن كان ــ  ــت إن كن ــة    تفقال ــود المبذول ــا للجه ــدا قوي  مؤي
للتشجيع على المساءلة وتجنب الإفـلات مـن العقـاب، لا تـرى             

ــع الج     ــى جمي ــق عل ــة ينطب ــسليم أو المحاكم ــزام الت ــاتأن الت . ناي
وحذّرت مـن اعتمـاد مفهـوم أوسـع ممـا يجـب لـذلك الالتـزام،                

بـدلا مـن    “ التـزام ”خاصة إذا كان ليشار إليه على اعتبـار أنـه           
وأضـــافت أن التـــزام التـــسليم أو المحاكمـــة    . مبـــدأ أو معيـــار 

ينطبق في كندا إلا على الجنايات الخاضعة للولايـة القـضائية            لا
ــا تعتــرف بهــا الم    عاهــدة أو القــانون العــرفي  العامــة علــى نحــو م

وأعربــت عــن ترحيبــها بــإجراء مزيــد مــن المناقــشة       . الــدولي
لمصدر الالتزام، بمـا في ذلـك دراسـة منهجيـة للمعاهـدات الـتي               

وقالــت إن . تقتــضي أن يقــوم الأطــراف بالتــسليم أو المحاكمــة 
وفدها يؤيد قرار المقـرر الخـاص الامتنـاع عـن مواصـلة دراسـة               

 يـــرى أن التـــسليم إلى ه، لأنـــ“ثلاثـــيالبـــديلي ال”مـــا يـــسمى 
محكمة جنائية دوليـة يختلـف اختلافـا كـبيرا عـن عمـل التـسليم         

 .الثنائي من دولة إلى أخرى
تحــدثت ): الفلــبين ( ســانتياغو-ينــسور فالــسيدة دي - ٢٠

ــه وإن      ــى المعاهــدات، فقالــت إن عــن موضــوع التحفظــات عل
مكــان كـان الافتــراض الأساســي في اتفاقيــات فيينــا هــو أن بالإ 

ــة والمعاهــدات      ــى كــلا المعاهــدات الثنائي ــداء التحفظــات عل إب
ى معاهــدة متعــددة الأطــراف، مــن الــصعب تــصور تحفــظ عل ــ 

 يمكــن أن يبــدأ نفــاذه مــا لم يوافــق  ثنائيــة لأن ذلــك الــصك لا 
ويكــن أن يُنظــر إلى بيــان أو   . الطرفــان علــى جميــع أحكامــه   

إعـــلان صـــادر عـــن جانـــب واحـــد علـــى اعتبـــار أنـــه إعـــلان  
فسيري، وحتى في هذه الحال، يكون خاضعا لموافقـة الطـرف           ت

 .الآخر
ــرر الخــاص      - ٢١ ــر الثالــث للمق ــه في التقري وكمــا أشــير إلي

)A/CN.4/491/Add.5   فقد ذكـرت اللجنـة في       )٤٣١، الفقرة ،
 أن التحفظات علـى المعاهـدات الثنائيـة لا تـشكل            ١٩٦٦عام  

ديـد لإعـادة    أية صعوبات حقيقية لأنهـا تكـون بمثابـة اقتـراح ج           
فـتح بـاب المفاوضـات بــين الطـرفين؛ ولا تُـبرم المعاهــدة إلا إذا      

ومــع . اتفقــت كلتــا الــدولتين علــى اعتمــاد الــتحفظ أو رفــضه 
 يـستبعد تحديـدا     ١-٥-١ذلك، فإن مشروع المبـدأ التـوجيهي        
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. مثــل هــذه البيانــات أحاديــة الجانــب مــن تعريــف التحفظــات  
ــة   ــار المــشكلة نفــسها في حال   المعاهــدات متعــددةويمكــن أن تث

الأطراف التي يشترك فيها ثلاثة أطـراف أو أربعـة فقـط، وهـو              
ومـن  . من اتفاقيـات فيينـا  ) ٢ (٢٠وضع ارتأت حصوله المادة  

ــتم علــى نحــو أدق تحديــد مركــز التحفظــات علــى     المفيــد أن ي
 .المعاهدات الثنائية

ــوجيهي   - ٢٢ ــدأ التـــ ــشروع المبـــ  ٨-١-٣وقالـــــت إن مـــ
يـستند إلى   ) “يعكـس قاعـدة عرفيـة     التحفظات على حكـم     ”(

افتراض أنـه حـتى ولـو تم تـدوين القواعـد العرفيـة أو شمولهـا في                  
اتفاقيــات، علــى نحــو مــا أشــارت إليــه محكمــة العــدل الدوليــة،  

سيكون من الواضـح أن القـانون العـرفي الـدولي يظـل سـاريا               ”
ومنطبقا، في معزل عن قانون المعاهـدات الـدولي، حـتى عنـدما             

القضية المتعلقـة بالأنـشطة     (“ فئتي القانون واحدا  يكون محتوى   
نيكـاراغوا  (العسكرية وشـبه العـسكرية في نيكـاراغوا وضـدها         

، التي استشهد بهـا     ١٩٨٦،  ))ضد الولايات المتحدة الأمريكية   
في تقريــر فريــق الدراســة التــابع للجنــة والمعــني بتجزئــة القــانون 

انون الـدولي    الق ـ وتوسعالصعوبات الناشئة عن التنوع     : الدولي
(A/CN.4/L.702,n.9).( 

 أن وفــدها يــرى أنــه بينمــا يمكــن أن تــشمل  توأضــاف - ٢٣
معاهدة ما قاعدة عرفية، هناك حاجـة، مـن ناحيـة عمليـة، إلى              
أن يُحدد في كل حالة ما إذا كانت لتطبق بوصفها قاعدة مـن          

 مــن ٢وقــد كانــت الفقــرة . قواعــد المعاهــدة أو قاعــدة عرفيــة 
 مـن   ٣٨ مجرد تكرار للمادة     ٨-١-٣توجيهي  مشروع المبدأ ال  

، الـــتي أوضـــحت أن الالتـــزام بـــين ١٩٦٩اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
دولتين طرفين المستمد من قاعدة معاهـدة يختلـف عـن الالتـزام             
بــين دول ثالثــة الــذي تعــود قوتــه الإلزاميــة في مــصدرها إلى       

 .العرف
لهــذا، قالــت، إن مــن المنطقــي الخلــوص إلى أن الدولــة  - ٢٤

المتحفظــة، نظــرا لتــصرفها في حــدود نظــام تعاهــدي محــدد في    

علاقاتها مـع دول أخـرى أطـراف فيـه، إنمـا تعامـل، في إبـدائها                 
. للتحفظ، الحكم ذي الصلة من الصك بوصفه قاعدة معاهـدة  

ــذي يفــصل بــين قواعــد المعاهــدة      ــة، إذ تقطــع الخــط ال واللجن
أ والقواعـــد العرفيـــة، علـــى نحـــو مـــا فعلـــت في مـــشروع المبـــد 

، قد سببت الارتباك حيال مصدر الالتـزام        ٨-١-٣التوجيهي  
ــدة الأخــرى    ــدول المتعاق ــة المتحفظــة وال ومــشروع . بــين الدول

ــة أن تكـــون الـــتحفظ    ــدأ التـــوجيهي يتقبـــل ضـــمنا إمكانيـ المبـ
انتقاصــا للقــانون العــرفي علــى نحــو مــا هــو مــنعكس في حكــم   

جنـة  وبينما لم تـذهب الل    . المعاهدة الذي صيغ الاعتراض ضده    
ــتحفظ غــير صــحيح، إلا أنهــا وضــعت في     إلى ذكــر أن هــذا ال
الاعتبــار عــدم توافــق الــتحفظ مــع حكــم مــن أحكــام المعاهــدة 
يعكــس القــانون العــرفي في تقــديرها لمقبوليتــه، وبــذا قالــت إن   

ولذا يتعين إعـادة النظـر في شمـول         . التحفظ قد يعد غير مقبول    
واعد العرفيـة   ، سيما وأن الق   ٨-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي    

 ٩-١-٣الآمــرة لهــا صــلة بموضــوع مــشروع المبــدأ التــوجيهي 
 ).“التحفظات المخالفة لقاعدة من القواعد الآمرة”(

ــادتين   - ٢٥ ــات  ٦٤ و ٥٣ومــضت تقــول إن الم  مــن اتفاقي
فيينا تقتضيان بأن الدول ليس بإمكانها إبـرام معاهـدة تتعـارض           

عـام، ولـذا فـإن      مع قاعدة قطعيـة مـن قواعـد القـانون الـدولي ال            
 علـــى ٩-١-٣بالإمكـــان تفـــسير مـــشروع المبـــدأ التـــوجيهي 

واتفاقيـات  . أاعتبار أنه نتيجة تترتب بالضرورة على ذلك المبد       
تورد قائمة بمختلـف القواعـد الآمـرة، ولكـن     فيينا لم تحاول أن    

 تضمنت معيارا عاما لتحديد أي من قواعد القـانون          ٥٣المادة  
ف على اعتبار أنها قاعدة آمـرة؛ أي        الدولي العام يمكن أن تصنّ    

وقـد  . تلك التي قبلها واعتـرف بهـا مجتمـع الـدول الـدولي كليـا              
ــدات     ــانون المعاهــ ــن قــ ــاني عــ ــا الثــ ــة، في تقريرهــ رأت اللجنــ

)A/CN.4/156،  وAdd.1-3 (  ــة ــن الحكمـــ ــذكر ”أن مـــ أن يُـــ
بــصورة عامــة الحكــم القاضــي بــأن المعاهــدة تكــون لاغيــة إذا   

ــوى هــذه   تعارضــت مــع قاعــدة آمــرة   ــرك إكمــال محت ، وأن يُت
ــاكم      ــة للمحـ ــسابقات القانونيـ ــدول وللـ ــة الـ ــدة لممارسـ القاعـ
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ــة ــانون الــدولي     (“ الدولي ــة لجنــة الق ، )١٩٦٣(ذكــر في حولي
 ).٥٣، الصفحة ٢المجلد 
ولـــذا فـــإن أســـلوب تحديـــد القاعـــدة الآمـــرة المتعلقـــة  - ٢٦

ــدوى في     ــيتبين أن لا جــ ــكال، وســ ــه الإشــ ــالتحفظ يكتنفــ بــ
 السابقات القانونية للمحـاكم الدوليـة بـسبب قلّـة           الرجوع إلى 

صـوغ  : وصوغ القاعدة الآمرة عملية مزدوجة    . ممارسة الدول 
قاعــدة قــانون عــرفي دولي أو قــانون دولي عــام، وفي الوقـــت      
 نفسه تطويرها لتـصبح قاعـدة قطعيـة عـن طريـق قبـول المجتمـع               

اع  لها وموافقته عليها، ما لم تكـن ممارسـة الـدول وإجم ـ            الدولي
ء قـد كُيّفـت لتـدخل في العامـل القطعـي في ذات عمليـة              الفقها

 .صوغ القاعدة العامة أو العرفية
 مــن اتفاقيـــات فيينــا لا تعطـــي   ٦٥وقالــت إن المـــادة   - ٢٧

وسيلة لتقرير كيفية تسوية التضارب بين تحفظ وقاعدة قطعيـة          
وفي . ٩-١-٣الناشــئ عــن تطبيــق مــشروع المبــدأ التــوجيهي   

 لــيس لمقبوليــة الــتحفظ علاقــة بعــدم صــلاحية مثــل هــذه الحالــة
. معاهـــدة أو إنهائهـــا أو الانـــسحاب منـــها أو تعليـــق مفعولهـــا 

 قــد تــشكك في إمكانيــة  ٦٥وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المــادة  
 مـن الاتفاقيـات،     ٦٦تطبيق الإجـراء المنـصوص عليـه في المـادة           

ممــا يــدع المنازعــات المتعلقــة بمركــز الــتحفظ خــارج آليــات        
وإذا اتخــذت مــشاريع  . لمنــشأة في إطــار نظــام فيينــا   التــسوية ا

المبادئ التوجيهية الشكل النهائي لـدليل للممارسـة، فمـن غـير         
ــانوني؛ وهـــي ليـــست     ــا القـ ــيكون مركزهـ الواضـــح كيـــف سـ
ــر        ــة، إلا أن بعــض الأث ــوة ملزم ــا ق ــث تكــون له موضــوعة بحي
التنظيمي قد ينجم عن شمولهـا في توصـية صـادرة عـن الجمعيـة               

 . من ميثاق الأمم المتحدة١٠جب المادة العامة بمو
وقالت إن عمل اللجنة المتعلق بموضوع تقاسم الموارد         - ٢٨

الطبيعية قـد يكـون مفيـدا في إطـار الحـوادث عـبر الحـدود بـين                  
الــدول، وعلــى وجــه التحديــد فيمــا يتعلــق بتوزيــع الحقــوق        
والواجبــات المتعلقــة باســتغلال المــوارد الــتي قــد يترتــب عليهــا   

ونظــرا لأن الطبقــات الــصخرية المائيــة والزيــت     . ئــيضــرر بي
ــل       ــإن اســتغلالها مــن قب ــا ســوائل ف ــاز عــبر الحــدود جميعه والغ
طرف يمكن أن يكون له أثر علـى الأطـراف في سـلطة أخـرى               

 .تشارك في المياه الجوفية أو حقول الزيت عبر الحدود
وقالت إنـه يبـدو أن ذلـك الوضـع قـد يتطلـب قواعـد                 - ٢٩

ــا  ــضا أن     تحكــم العلاق ــأثرة، ويمكــن أي ــدول المت ــين ال ــا ب ت فيم
ــن       ــة ســبق أن أصــبحت جــزءا م ــق قواعــد عام ــستدعي تطبي ي
. القــانون المتعلــق بالمــسؤولية الدوليــة أو القــانون البيئــي الــدولي

ــدأ   ــام   ٢١وأضــافت أن المب  ١٩٧٢ مــن إعــلان ســتوكهولم لع
المتعلــق بالبيئــة البــشرية، والــذي تم التــسليم علــى نطــاق واســع  

قد تبلور كقاعدة عرفية وأعيد تأكيده بالـصيغة نفـسها في    بأنه  
 مــن إعــلان ريــو المتعلــق بالبيئــة والتنميــة، مهــمّ لكونــه ٢المبــدأ 

م يوفي قـضية التحك ـ   . يجمع بين مسألة الـسيادة والوقايـة البيئيـة        
Trail smelter بــين الولايــات المتحــدة وكنــدا، اكتــسب ذلــك 

وامتـد  . ث عـابر الحـدود    المبدأ تطبيقـا محـددا علـى مـسألة التلـو          
 مـن اتفاقيـة قـانون       ١٩٤ مـن المـادة      ٢تطبيقه أيـضا إلى الفقـرة       

ــة    ــة البحري ــة البيئ ــة   . البحــار في إطــار حماي ــا قالــت محكم وكم
ــصادرة في    ــا ال ــة في فتواه ــدل الدولي ــوز٨الع ــه / تم  ١٩٨٦يولي

المتعلقـــة بـــشرعية التهديـــد باســـتعمال الأســـلحة النوويـــة أو      
لالتزام العام بأن تكفـل الـدول احتـرام         فإن وجود ا  ”استعمالها  

ــدول       ــة ال ــتي تجــري ضــمن ســلطتها وإشــرافها لبيئ ــشطة ال الأن
الأخــرى أو المنــاطق الخارجــة عــن إشــرافها الــوطني، هــو الآن   

 .“جزء من مجموعة قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبيئة
وقالـــت إن الأثـــر العـــابر للحـــدود للمـــوارد الطبيعيـــة   - ٣٠

يكون محل تركيـز عنايـة اللجنـة في إطـار التطـوير             المشتركة قد   
وبـصفة خاصـة،    . التدريجي والتدوين للقانون في هذه المجـالات      

فــإن واجــب عــدم التــسبب في حــدوث ضــرر بيئــي كــبير هــو   
العبء الرئيسي ذو الطبيعـة العـابرة للحـدود في العلاقـات بـين              

ــدول ــق     . ال ــذكر المتعل ــدأ الأساســي ســالف ال ــإن المب وهكــذا ف
وفي إطـار   . ة البيئة ينطبق علـى المـوارد الطبيعيـة المـشتركة          بحماي
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قانون البحار، قد تكون القواعد المتعلقة بتعيين حدود الجـرف          
القاري حاسمة بالنسبة لقضايا السيادة الناشئة بـين دول الزيـت         

ويمكــن تنــاول إمكانيــات التنميــة المــشتركة للمــوارد،   . والغــاز
 بـشأن تقريـر الفريـق العامـل،         المتوقع بحثها في مداولات اللجنة    

 .عن طريق الاتفاقات الملائمة التي ينظمها قانون المعاهدات
وقالــت إن مــن الــصعب تكــوين فكــرة عــن موضــوع   - ٣١

ــا مــستقلا، وإن      ــا قانوني ــة بوصــفه نظام ــوارد الطبيعي تقاســم الم
وفدها يرحـب بتوضـيح للمنهجيـة الـتي ستـستعملها اللجنـة في         

وقـع مواجهتـها، والمـوارد الـتي تعتـزم          عملها، والمـشاكل الـتي تت     
. والغــاز التركيــز عليهــا بالإضــافة إلى الميــاه الجوفيــة والزيــت     

ويمكـــن أيـــضا أن يوسّـــع الموضـــوع ليـــشمل التلـــوث الجـــوي   
والأرصــدة الــسمكية متداخلــة المنــاطق والأرصــدة الــسمكية      

 . كثيرة الارتحال
عـة  وقد يلزم أن يـضع نظـام المـسؤولية في الاعتبـار طبي             - ٣٢

ــاه     ــة المي ــه، وفي حال الأذى أو الــضرر الــذي جــرى التــسبب في
ن تعريـف موقـع الأذى البيئـي        ك ـالجوفية أو الزيت أو الغـاز، يم      

ومـــن . بأنـــه الأشـــخاص المتـــضررون أو الممتلكـــات المتـــضررة
الــضروري أيــضا تطــوير القــانون المتعلــق بالــضرر الــذي يلحــق 

ز بــين الــضرر بالبيئــة والأضــرار الــتي تــصيب مكوناتهــا والتميي ــ 
الذي يصيب الأشخاص أو الممتلكات، والذي يهـم العلاقـات        

والضرر الذي يلحق بالبيئة، والذي قد يتعلـق       فيما بين الدول،    
. بالمصالح الجماعية للدول وتترتب عليـه نتـائج بالنـسبة للكافـة           

ــار الأذى الــذي يتجــاوز     ــزم أيــضا أن يوضــع في الاعتب وقــد يل
 الجوانــب الإجرائيــة لإثبــات حـدود الــسلطة الوطنيــة وذلـك في  

 .المسؤولية
قالــت إن ): الــسلفادور (الــسيدة فيلاتــا فيــسكارار   - ٣٣

العمل بشأن التحفظات على المعاهدات يمكن أن تترتـب عليـه           
وقالت إن من الـضروري،     . نتائج هامة بالنسبة للقانون الدولي    

عندما تبدي دولة تحفظا فيه محافظة على سـلامة المعاهـدة، أو،            

ارة أخرى، لا يكون متعارضـا مـع غرضـها ومقـصدها، أن             بعب
ــسماح بالاعتراضــات      ــا، ولا يجــب ال ــتحفظ كلي ــل هــذا ال يُقب

فــالاعتراض الجزئــي يمكــن أن يحــبط غــرض الــتحفظ، . الجزئيــة
وهو تحفظ لا بد أن تكون لدى الدولة المتحفظة أسباب قويـة             

وكذلك لا يجب السماح لدولة، إذا لم يعتـرض أحـد        . لصوغه
.  تحفـــظ، أن تقـــوم في وقـــت لاحـــق بـــسحب قبولهـــا     علـــى

ــدد      ــانوني ويمكــن أن يه ــالتيقن الق ــضر ب ــسحب يمكــن أن ي فال
 .السلم والأمن الدوليين

وقالــت إن وفــدها يعلّــق أهميــة خاصــة علــى موضــوع   - ٣٤
الالتزام بالتسليم أو المحاكمة بوصـفه وسـيلة لمكافحـة الإفـلات            

ات يتـضمن حكمـا     وإن عددا متزايدا من المعاهـد     . من العقاب 
والــسلفادور طــرف في عــدد مــن  . بــشأن التــسليم أو المحاكمــة

الصكوك الدولية التي تـنص علـى هـذا الالتـزام مـن أجـل عـدم                 
إتاحــة المــلاذ الآمــن للأشــخاص المتــهمين بجنايــات ذات أهميــة   

 .دولية
ــام    - ٣٥ ــدّلت في عـ ــسلفادور قـــد عـ ــول إن الـ ومـــضت تقـ

. بتـسلم رعاياهـا    من دسـتورها كـي تـسمح         ٢٨ المادة   ٢٠٠٠
ــة       ــدة دولي ــسليم ممكــن بموجــب معاه ــادة أن الت واشــترطت الم
شريطة أن تكـون المعاهـدة قـد أقرهـا الفـرع التـشريعي للـدول               

وفي الــسلفادور، قالــت إن التــصديق علــى معاهــدات  . الموقّعــة
التـــسليم يتطلـــب أصـــوات ثلثـــي النـــواب المنتخـــبين للجمعيـــة  

 المعاملــة بالمثــل وأن ويجــب أن تــنص المعاهــدة علــى. التــشريعية
تعطـــي الرعايـــا الـــسلفادوريين كافـــة الـــضمانات في قـــانون      

. العقوبــات والإجــراءات الجنائيــة الــتي يتيحهــا لهــم دســتورهم  
ويــتم التــسليم إذا كانــت الجنايــة قــد ارتكبــت داخــل الــسلطة   
ــة    ــة الطالبــة، إلا في حالــة الجنايــات ذات الأهمي الإقليميــة للدول

 مـسموحها بـه إذا كـان بـسبب جـرائم        والتسليم ليس . الدولية
 .سياسية، حتى ولو نجمت عنها جرائم عادية
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ــة     - ٣٦ ــز بـــين الولايـ ــم التمييـ ــن المهـ ــول إن مـ ومـــضت تقـ
فعلــى الــرغم . القــضائية العامــة والالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة 

من أنهمـا يتـشركان في الهـدف نفـسه، فـإن مـسألة التـسليم أو                 
ــة لا  ــارالمحاكمـ ــد أنتثـ ــها    إلا بعـ ــة ولايتـ ــة المعنيـ  تثبـــت الدولـ

وقالت إن وفدها يوافـق علـى أنـه لا يجـب النظـر في               . القضائية
ــة القــضائية العامــة إلا بقــدر مــا هــو ضــروري لتوضــيح      الولاي

ويجب النظر في العلاقـة     . علاقتها بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة    
وأعربت عن اعتقاد وفدها بأن المحاكمـة       . بين عنصري الالتزام  

ليــة للــشخص المتــهم بارتكــاب جريمــة أفــضل، مــا لم تــنص   المح
وإن بـديل تـسليم المتـهم       . معاهدة التـسليم علـى خـلاف ذلـك        

إلى محكمة دولية يشكل تقييـدا للحـق الـذي تخـتص بـه الدولـة                
 .في التسليم أو المحاكمة

ــاث  - ٣٧ ــسيد هورفــ ــا (الــ ــوع  ): هنغاريــ ــال إن موضــ قــ
قــة الهائلــة الــتي  التحفظــات علــى المعاهــدات جــدير بتلــك الطا  

ــه  ــذلت علي ــانون    . ب ــسي للق ــصدر الرئي ــشكل الم ــدات ت فالمعاه
الدولي العام، والإعمال الـسليم للنظـام الـدولي يعتمـد إلى حـد            

والتزاماتهـا بموجـب    بعيد على قدرة الدول على تحديد حقوقها      
ــدات ــشاملة أو    . المعاهـ ــة الـ ــادئ التوجيهيـ ــأن المبـ ــن شـ وإن مـ

شكل أداة نافعة جـدا في ذلـك   التحفظات على المعاهدات أن ت  
الأمــر، وأن تــثني الــدول عــن صــوغ تحفظــات غــير صــحيحة،   

ــة خا  ــة معاهــدات حقــوق   وهــذه مــسألة ذات أهمي صــة في حال
بيد أنه لتحقيق ذلك الأثر النـافع، لا بـد مـن إكمـال             . الإنسان

مـة  العمل واعتماد مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة، ولا بـد مـن إقا             
 .له في وقت معقولوإكماتوازن بين شمولية العمل 

وفيما يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة علـى التحفظـات          - ٣٨
 بــين ١٩٨٦ م وعــا١٩٦٩م االباطلــة، وفقــت اتفاقيتــا فيينــا لعــ

الرغبة في الحفـاظ علـى سـريان جميـع أحكـام معاهـدة لم تتـأثر                 
بــالتحفظ وحــق الدولــة المعترضــة في ألا تكــون ملزمــة بــتحفظ 

غيير في النظام يجـب أن يراعـي مـا إذا كـان             وأي ت . ضد إرادتها 
يمكن، وفي أية ظروف، اعتبار الدولة التي تصوغ تحفظا بـاطلا           

ملزمــة بالأحكــام الــتي تم الــتحفظ عليهــا، دون الإخــلال بمبــدأ  
 .تساوي الدول في السيادة

ــال إن     - ٣٩ ــة، ق ــوارد الطبيعي ــسبة لموضــوع تقاســم الم وبالن
بالنسبة للميـاه الجوفيـة يجـب       وفده يشترك في الرأي بأن العمل       

أن يجري مستقلا عـن أي عمـل يتعلـق بمـسائل تتـصل بالزيـت                
 ومثـل هـذا الـصك       .والغاز ويجب أن يسفر عن اتفاقية إطاريـة       

يمكــن أن يــشكل المبــادئ الأساســية للتعــاون في الميـــدان وأن      
يكــون بمثابــة الإطــار القــانوني للبلــدان الــتي لم تبلــغ بعــد تلــك    

القانون الدولي، وأن يكون أساسا لاتفاقـات       المرحلة من تطور    
ــات      ــسب احتياجـ ــصا حـ ــع خصيـ ــة توضـ ــة وثنائيـ دون إقليميـ

ــة  ــراف المعنيـ ــن أن   . الأطـ ــة يمكـ ــة النموذجيـ ــال إن الاتفاقيـ وقـ
ــة لهــا قيمــة      ــة الإطاري تكتمــل في وقــت أســرع، إلا أن الاتفاقي

 .أكبر تبرر الجهد الإضافي
ــشكلة تق    - ٤٠ ــة جــدا بم ــا معني ــال إن هنغاري ــاه  وق اســم المي

ــع        ــع جمي ــة م ــات صــخرية مائي ــشترك في طبق ــا ت ــة، لأنه الجوفي
إلا أن جميــع احتياجاتهــا قــد لُبّيــت تمامــا بفعــل . جاراتهــا الــسبع

ــصادية      ــة الاقت ــة اللجن ــة برعاي ــة المبرم ــة الحالي ــصكوك القانوني ال
ــر    ــة نهـ ــة لحمايـ ــة الدوليـ ــاد الأوروبي، واللجنـ ــا، والاتحـ لأوروبـ

وهـــي مـــستعدة  . اقـــات الثنائيـــة الـــدانوب، إلى جانـــب الاتف 
للمساهمة بخبرتها في مواصلة وضع صك الأمـم المتحـدة المتعلـق         

 .بتقاسم المياه الجوفية وستبلّغ عن موقفها خطيا
وفيمــا يتعلــق بــالالتزام بالتــسليم أو المحاكمــة، قــال إن   - ٤١

وفــده يــرى أنــه، في حقبــة مــن الــزمن لم يــسبق أن بلــغ اعتمــاد 
 علـى بعـض مـن قبـل مـا بلغـه فيهـا،               الشعوب والـدول بعـضها    

ــى        ــصورة عل ــير مق ــزام غ ــصادر الالت ــزام، وم ــذا الالت يوجــد ه
ــة ــدات الدوليـ ــدات  . المعاهـ ــامل للمعاهـ ــل شـ ــراء تحليـ وإن إجـ

ــة، وممارســات      ــشريعات الوطني ــدولي، والت ــرفي ال ــانون الع والق
وقـال  . الدول يمكن أن يساعد في تحديـد محتـوى الالتـزام بدقـة            
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 معلومات عـن التـشريعات والممارسـات        إن وفده سيعد ويقدم   
 .الهنغارية المتعلقة بالتسليم

قالــت، فيمــا يتعلــق ): بــيلاروس (الــسيدة كامينكوفــا - ٤٢
بموضوع التحفظات على المعاهدات إن جانبـا هامـا مـن إبـداء             

ــة   ومــن الواضــح أن  . التحفظــات هــو موضــوع المعاهــدة المعني
ــسان وضــحايا     ــوق الإن ــق بحق ــتي تتعل ــدات ال ــات المعاه  المنازع

المــسلحة يجــب أن تعامــل بــاحترام خــاص، ولا يجــب الــسماح  
 .بإبداء تحفظات عليها

ــه بمجــرد أن يتقــرر أن تحفظــا مــا باطــل،     - ٤٣ وأضــافت أن
عقب اعتراض عـدة دول مـن الـدول المتعاقـدة، تكـون موافقـة         
ــة      ــة المعني ــبر الدول ــة ولا تعت ــضا باطل ــتحفظ أي ــة لل ــة المبدي الدول

إلا أن معاهــــــدات حقــــــوق الإنــــــسان . ملزمــــــة بالمعاهــــــدة
والمعاهدات المتصلة بالقـانون الإنـساني الـدولي وقـانون النــزاع            
المسلح يجب أن تستثنى من تلـك القاعـدة، وعنـدما يُـسلّم بـأن               
تحفظا مـا باطـل، تظـل تلـك المعاهـدات نافـذة ويتحمـل العـدد          

 .الأكبر من المشاركين جميع التزاماتها التعاقدية
ــة غــير    وقالــت إن ا - ٤٤ ــى المعاهــدات الثنائي لتحفظــات عل

مقبولــة، ذلــك لأنهــا تكــون بمثابــة عــرض مــضاد مــن قبــل أحــد 
ــع ذ. الطــرفين ــوم ــين     ل ــا ب ــزا هام ــة تميي ــد وضــعت اللجن ك فق

التحفظــــات والإعلانــــات التفــــسيرية، ولم تــــستبعد مقبوليــــة  
التحفظــــات علــــى المعاهــــدات الثنائيــــة إمكانيــــة الإعلانــــات 

 .ذه المعاهداتالتفسيرية فيما يتعلق به
وقال إن وفدها يؤيد وجـود تعريـف واضـح لمـصطلح             - ٤٥
، الـــذي، كمـــا يعتقـــد، يجـــب أن يراعـــي “الــشكل الكتـــابي ”

ــسنوات      ــذي حــدث في وســائط الإعــلام في ال التطــور الهــام ال
ومــــــشاريع المبــــــادئ التوجيهيــــــة تقــــــر  . القليلــــــة الماضــــــية

ع وم ـ. للفاكسيميلي والبريـد الإلكتـروني مـن مركـز خـاص            بما
ذلك فـإن أي شـكل مـن أشـكال الاتـصال الـذي يعتمـد علـى             

، “كتابيـا ”الكلمة المكتوبة يمكن أن يعتـبر، مـن حيـث المبـدأ،             

وإن كان يجـب دائمـا، باسـتثناء حالـة المراسـلات الدبلوماسـية              
 .الرسمية، تأكيده بتبادل الرسائل التقليدية في وقت لاحق 

 تعـارض   وقالت إن اللجنة قـد عالجـت بنجـاح مـسألة           - ٤٦
التحفظــات مــع غــرض المعاهــدة ومقــصدها، وفكــرة الغــرض    
والمقصد، وإن كانت قـد ذكـرت في اتفـاقيتين فيينـا كلتيهمـا،              
كانـت مجـردة بطبيعتـها، ولكنـها توسـعت في مـشاريع المبـادئ        

 . التوجهية
وفيما يتعلق بالتحفظات الغامضة أو العامة، قالـت إن          - ٤٧

عايير نطاق الـتحفظ وتوافقـه      وفدها يعتقد بأنه، بالإضافة إلى م     
مع غرض المعاهدة ومقـصدها، مـن المفيـد إدراج شـرط حمايـة              
مصالح الأطراف المتعاقدة الأخرى في الحالات التي تكون فيهـا   

ــة   ــدد مـــن التفـــسيرات الممكنـ ــة لعـ ــارة . التحفظـــات قابلـ وبعبـ
ــسّر الـــــتحفظ تمـــــشيا مـــــع قاعـــــدة    أخـــــرى، يجـــــب أن يفـــ

Contra proferentem ”ض ضد واضعه في القـانون  تأويل الغام
ــاني ــصالح    : “الرومـ ــة ولـ ــة المتحفظـ ــد الدولـ ــؤول ضـ أي أن يـ

وبــذا تكــون للــدول مــصلحة في . الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى
صــوغ تحفظاتهــا بعنايــة كــي لا تقــع في شــرك التفــسيرات غــير  

 .المتوقعة لتحفظاتها
أما فيما يتعلق بالتحفظات المتصلة بالأحكام التعاقدية        - ٤٨

كـس القواعـد العامـة للقـانون الـدولي، فقالـت إن أحـد               التي تع 
ــشأن       ــاء ب ــة عــن إجمــاع الفقه ــبير الدول ــة هــو تع العوامــل الهام
مقبولية أو عدم مقبولية قاعدة من قواعد القانون الدولي تعتـبر           

وقالت إن وفدها يرى أن صـوغ تحفـظ يتعلـق بقاعـدة              . عرفية
لمتحفظـة تعـارض    تعتبر قانونا عرفيا لا يعـني تلقائيـا أن الدولـة ا           

أن يكــون للقاعــدة مركــز عــرفي دولي في ســياقات عــدا ســياق 
ويمكـن أن يـستند الـتحفظ علـى قاعـدة         . الاتفاق الدولي المعـني   

ــة    ــها العرفيـ ــذات، لا إلى طبيعتـ ــة بالـ ــدة المعينـ ــة إلى المعاهـ معينـ
 .الدولية
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وأما فيما يتعلق بالتحفظات الـتي تـؤثر في التـشريعات            - ٤٩
 تأكيد عدم مقبولية التحفظات التي يمكن أن        مهالمحلية، فمن الم  

تعدلها تعسفا الدولة المتحفظة التي تعدل تشريعاتها الداخليـة أو          
والاسـتثناء الوحيـد هـو      . تعتمد تفسيرا لها يخدم مـصالحها هـي       

ــها ويمكــن أن   القــوانين الدســتورية،   ــتي يــصعب دائمــا تعديل  ال
ــة     ــة أمــام اشــتراك الدول ــة حقيقي ــة قانوني ــة في تــشكل عقب المعني

ــة  ــدول موقّعــة علــى معاهــدة،    . معاهــدة دولي وبينمــا تكــون ال
تـشريعاتها، وبعبـارة أخـرى يجـب أن         “ تجمّـد ”يتعين عليها أن    

وقــت صــوغ الــتحفظ، إذا  تطبــق التــشريع الــذي كــان ســاريا 
كان التشريع المعدل لـيغير الأثـر القـانوني للـتحفظ ويـؤدي إلى              

 .لأخرىاعتراضات من قبل الأطراف المتعاقدة ا
ــدأ      - ٥٠ ــشروع المبـ ــام لمـ ــدها التـ ــد وفـ ــن تأييـ ــت عـ وأعربـ

تعلقــة التــوجيهي بــشأن التحفظــات علــى أحكــام المعاهــدات الم
وقالـت إن الـنص     . بتسوية المنازعـات أو رصـد تنفيـذ المعاهـدة         

ــسوية الــسلمية       ــائل الت ــار وس ــراف في اختي ــة الأط ــد حري يؤك
ــرفض ه ــ     ــا ب ــسماح له ــات، دون ال ــا ورصــد الالتزام ذه لتراعه

ــزءا       ــشكل جـ ــة تـ ــات المعنيـ ــت الآليـ ــا، إذا كانـ ــائل كليـ الوسـ
. موضوعيا أو جزءا لا يتجزأ من التزامـات الأطـراف المتعاقـدة           

ويجـــب اســـتكمال هـــذا النـــهج بحكـــم يتعلـــق بعـــدم مقبوليـــة   
لتــسوية المنازعــات “ الدبلوماســية”التحفظــات علــى الوســائل 

 .الدولية، مثل المفاوضات والمشاورات والوساطة
وأعربــت عــن أمــل وفــدها في أن تــنجح اللجنــة أخــيرا  - ٥١

 في إكمال عملها بشأن الموضـوع، وذلـك مـن           ٢٠١١في عام   
 .شأنه أن يكون معلما في تاريخ القانون الدولي

قـــــال ): الجمهوريـــــة التـــــشيكية (الـــــسيد دوفيـــــك - ٥٢
ــده يرحــب     فيمــا ــى المعاهــدات، إن وف ــق بالتحفظــات عل يتعل

حــوار  ”ة والمقــرر الخــاص علــى    بالأهميــة الــتي تعلّقهــا اللجن ــ   
ــصوغ التحفظــات    “ التحفظــات ــة ب ــشأن التحفظــات المتعلق ب

يمكن أن يساعد مـساعدة     ومثل هذا الحوار    . والاعتراض عليها 

وعلاقتـها   اتــــأن التحفظ ــكبيرة في جلاء الموقف القانوني بش     
بمعاهدة دولية معينة في الحالات التي يستند فيها الاعتـراض إلى           

أنـه تعـارض الـتحفظ مـع غـرض ومقـصد مـشروع              ما يـدّعى ب   
، الذي يوصي بأن تذكر الدولة أو       ١٠-٦-٢المبدأ التوجيهي   

المنظمة الدوليـة، كلمـا أمكـن، أسـباب اعتراضـها علـى تحفـظ               
ــة    ــة أو منظم ــه دول ــة أخــرى أبدت ــك،   . دولي ــى ذل ــلاوة عل وع

ظهر في مناقشات اللجنة، فقـد يكـون مـن الملائـم إدراج              كما
ضا أن توضــح أســباب يــتوصــي بــأن عليهــا أ مبــادئ توجيهيــة 

ســحب اعتــراض مــا وأيــضا أســباب تحفظاتهــا علــى المعاهــدات 
وقال إن المقرر الخاص واللجنة في صوغهما لمثل هـذه        . الدولية

المبــــادئ التوجيهيــــة، يجــــب أن يــــضعا في الاعتبــــار مــــشكلة  
التحفظات الغامضة أو العامـة، الـتي جـرى تناولهـا في مـشروع          

 .٧-١-٣هي المبدأ التوجي
وقــال إن وفــده، للأســباب نفــسها، يؤيــد اســتنتاجات  - ٥٣

المقرر الخاص بشأن وضع الاعتراضات المتأخرة، أي تلك الـتي         
 مـــن ٥وضـــعت بعـــد نهايـــة المهلـــة الزمنيـــة المحـــددة في الفقـــرة 

 المحـددة  من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات أو الفتـرة            ٢٠ المادة
ــة  ــة معينـ ــدة دوليـ ــأخرة ورغـــم. في معاهـ  أن الاعتراضـــات المتـ

 ٢٠من المـادة    ) ب (٤ليست لها الآثار المتوقعة بموجب الفقرة       
 مــن الاتفاقيــة، فــإن وفــده يــرى أنهــا ٢١ مــن المــادة ٣والفقــرة 

ومــــصدر مفيــــد “ حــــوار التحفظــــات”جانــــب هــــام مــــن  
ــائر     ــد، وسـ ــات الرصـ ــة، وهيئـ ــاكم الدوليـ ــات للمحـ للمعلومـ

بيــد أن . فــظ بالــذاتالكيانــات الــتي تنظــر في مــشروعية أي تح
ــوجيهي     ــدأ الت ــشروع المب ــنص الحــالي لم  يجــب أن ١٥-٦-٢ال

ــدّل ــا يجــب     . يع ــر مم ــام أكث ــوجز وع ــة م ــصيغته الحالي ــو، ب . فه
وعــلاوة علــى ذلــك، ذكــر أن الاعتراضــات المتــأخرة يمكــن أن 
تؤدي إلى بعض الآثار القانونية التي تتعارض فعـلا مـع الغـرض          

 وقـال إن وفـده يرحـب بمزيـد          .المعلن لمشروع المبدأ التـوجيهي    
ــشات      ــتي ذكــرت في مناق ــة، ال مــن النظــر تفــصيلا في الإمكاني
ــاة     ــع مراعــ ــأخرة، مــ ــات المتــ ــم الاعتراضــ ــة، لأن يحكــ اللجنــ
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يقتــضيه اخــتلاف الحــال، النظــام الــذي يحكــم الإعلانــات     مــا
 .التفسيرية

وقال إنـه ينبغـي للجنـة أيـضا أن تـدرس دراسـة وافيـة                 - ٥٤
 المتعلــــــق بنظــــــام ١٤-٦-٢هي مــــــشروع المبــــــدأ التــــــوجي

ورغم أن مثـل هـذه الاعتراضـات قـد          . الاعتراضات الاستباقية 
تمكّن الدولة من حماية حقوقها الناشئة من معاهدة معينـة ومـن           
إبلاغ موقفها القانوني بشأن التحفظـات المحتملـة والمقبلـة علـى       
تلــك المعاهــدة، فــإن وفــده يــشارك في بعــض الــشكوك الــتي تم  

في اللجنــة، أي أن مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة  عنــها الإعــراب
يمكــــن أن تــــسبب الارتبــــاك بــــين الإعلانــــات الــــسياسية أو   

. التفسيرية والإعلانات التي يُقصد بها إحداث أثر قانوني معـيّن     
 أن تنظـــر فيمـــا إذا كـــان، أو لم يمكـــن،  أيـــضاوينبغـــي للجنـــة

للاعتـراض الاســتباقي، في جميــع الحـالات، أن يعكــس بالــذات   
تويات التحفظات المحتملة أو المقبلـة الـتي ينطبـق عليهـا ذلـك              مح

 .الاعتراض
ــال     - ٥٥ ــة، فق ــوارد الطبيعي وانتقــل إلى موضــوع تقاســم الم

علــى الــرغم مــن وجــوه التــشابه الكــثيرة بــين الميــاه الجوفيــة         
ولـذا،  . والزيت والغاز الطبيعـي، فـإن الاختلافـات بينـها أكـبر           

ع المــواد المتعلقــة بقــانون  قــال إن وفــده يــرى أن قــراءة مــشاري  
الطبقــات الــصخرية المائيــة عــابرة الحــدود يمكــن أن تــستكمل،  
بصرف النظر عـن نتيجـة مناقـشات اللجنـة للمـسائل القانونيـة              

وينبغـي للجنـة أيـضا أن تقـرر         . المتصلة بالزيت والغاز الطبيعـي    
. ما كانت ممارسة الـدول فيمـا يتعلـق بالزيـت والغـاز الطبيعـي              

. يانات عن ممارسـة الـدول ذات أهميـة رئيـسية          وستكون الاستب 
وكــون جمــع هــذه المعلومــات ثم تقييمهــا فيمــا بعــد سيــستغرق 
وقتا طويلا نسبيا، هو سبب آخر يجعـل العمـل علـى الطبقـات              
الصخرية المائية مفيدا بصرف النظر عن العمل المتعلـق بالزيـت           

 .والغاز الطبيعي

بقــات الــصخرية وقــال إن مــشاريع المــواد المتعلقــة بالط - ٦٥
المائية عابرة الحدود يمكن أن تشكل الأساس الذي يـستند إليـه         
التفــاوض علــى الاتفاقــات الثنائيــة أو متعــددة الأطــراف بــشأن 

إلا أن وفـده    . مثل هذه الطبقـات الـصخرية المائيـة في المـستقبل          
ــتخدام مـــصطلح   ــه أن اسـ ــة الحـــسنة”يقلقـ في مـــشروع “ النيـ

ــادة ــى خطــورة أن  ٧ الم ــة    ينطــوي عل ــدابير بنيّ ــدول ت تتخــذ ال
حــسنة دون أن تتفــاوض بــشأنها مــع الطــرف الآخــر، ومــن ثم  

. يمكن أن يكون لها أثر ضـار علـى احتياجـات الطـرف الآخـر              
 علـى   ١٤وأضاف أن وفده قلق أيضا لاحتـواء مـشروع المـادة            

الحكم الذي تستطيع الدولة بموجبه، قدر ما هو ممكـن عمليـا،            
شاط معــيّن مقــرر في إقليمهــا بــشأن أن تقــيّم الآثــار الممكنــة لنــ

ــابرة       ــة ع ــات صــخرية مائي ــة أو نظــام طبق ــة صــخرية مائي طبق
ومثــل هـذا التقيــيم لا يمكـن أن يُتــرك لطـرف واحــد    . للحـدود 

 .يقوم به، بل يجب أن تشترك فيه جميع الدول المعنية
وفيما يتعلـق بالـشكل النـهائي الـذي يجـب أن تتخـذه               - ٥٧

مشاريع المواد قال إنـه، مـن ناحيـة، هنـاك أوجـه تـشابه كـثيرة                 
بين موضوع الطبقـات الـصخرية المائيـة العـابرة للحـدود وبـين              

 ١٩٩٧مــشاريع المــواد الــتي أســفرت عــن اعتمــاد اتفاقيــة عــام  
غــراض غــير المتعلقــة بقــانون اســتخدام الممــرات البحريــة في الأ 

الملاحيــة، ولــذا قــد يبــدو منطقيــا أن تكــون الاتفاقيــة الإطاريــة  
هي الشكل النهائي لمشاريع المواد المتعلقة بالطبقـات الـصخرية          

ــة عــام   . المائيــة عــابرة الحــدود  ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اتفاقي
 لم يبـــدأ نفاذهـــا بعـــد بـــسبب عـــدم وجـــود الاهتمـــام ١٩٩٧

 ثمــة خطــورة أن تلاقــي   ولــذا فــإن . الكــافي بالتــصديق عليهــا  
ومع ذلك، فإن الاتفاقية الإطاريـة      . مشاريع المواد المصير نفسه   

ستكون فائدتها أعظم من فائدة قرار غـير ملـزم أو مجـرد تقريـر              
يــصدر عــن اللجنــة، مــن حيــث أن قــانون الطبقــات الــصخرية  
المائيــة عــابرة الحــدود يــشكل مثــالا للتطــوير التــدريجي للقــانون 

ــدولي ــا يم. ال ــاق في وضــع اتفاقيــة     وبينم ــؤدي الإخف كــن أن ي
تــدون القواعــد العرفيــة للقــانون الــدولي إلى الــشك في الطبيعــة  
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الملزمة عموما لتلك القواعد، فإن مثل هذه الخطـورة لا توجـد         
عنــد النظــر في التــدوين التــدريجي للقــانون الــدولي عــن طريــق   

هـا  والاتفاقية الملزمة هي الأنـسب رغـم أن نفاذ        . اتفاقية إطارية 
 قد لا يبدأ بسرعة وقد تكون ملزمة لعدد صغير من الدول

شـكر  ): رئيس لجنـة القـانون الـدولي       (السيد براونلي  - ٥٨
وقال إن المعلومـات الـتي      . الوفود التي تحدثت عن تقرير اللجنة     

تلقتها اللجنة عن طريـق تعليقـات الحكومـات علـى التقريـر أو              
سبة للحــوار علــى مــشاريع نــصوصه، ذات أهميــة مركزيــة بالن ــ

ــانون       ــدوين الق ــة بت ــة المتعلق ــود اللجن ــشأن جه الاســتراتيجي ب
وغني عن القول، إن وجهات نظـر       . الدولي وتطويره التدريجي  
وقـــال إنـــه يـــود أن يلفـــت انتبـــاه  . الحكومـــات مهمـــة للجنـــة

ــصل       ــبرزة في الف ــرة أخــرى للمــسائل المحــددة الم ــات م الحكوم
مــات علــى وبــصفة خاصــة، حــث الحكو. الثالــث مــن التقريــر

تقـديم تعليقـات خطيـة علـى مـشاريع المـواد المتعلقـة بالطبقـات         
الصخرية المائيـة عـابرة الحـدود، والـتي أكملـت اللجنـة القـراءة               

ومـــن شـــأن التعليقـــات الخطيـــة أن تـــزود اللجنـــة  . الأولى لهـــا
 .بالمعلومات الضرورية للقراءة الثانية

جنة هيئة  وقال إنه لن يرد على بيانات الوفود، لأن الل         - ٥٩
ومع ذلـك، فـإن جميـع التعليقـات والملاحظـات      . زمالة وتعاون 

وجميـــع البيانـــات الخطيـــة . ذات الـــصلة ستوضـــع في الاعتبـــار
ــاول المقــرر الخــاص   ــدة المناقــشة في  . ســتكون في متن وأكــد فائ

الأســبوع الماضــي وقــال إنـــه يتطلــع إلى مواصــلة المناقـــشة في      
 ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٠ و   ١٩الجلسة التذكارية التي ستُعقد في      

في جنيف، إحياء للـذكرى الـسنوية الـستين للجنـة، الـتي دعـي         
 .إليها المستشارون القانونيون

ــار - ٦٠ قالــت إنهــا لــن تعلّــق علــى   ): فرنــسا (الــسيدة بيلي
مـــشاريع المبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي ســـبق أن اعتمـــدتها اللجنـــة  
والمتعلقة بتحديد غرض ومقصد المعاهـدة وبتعـارض تحفـظ مـا            
مع غرض ومقصد المعاهدة، وإن كان وفدها قـد احـتفظ بحـق            

التعليق بعد القـراءة الثانيـة علـى بعـض الـصعوبات الـتي أثارتهـا                
 .بعض مشاريع المبادئ التوجيهية

وقالت إن مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة المحالـة إلى لجنـة              - ٦١
الصياغة في الدورة التاسعة والخمسين تتعلق بمـسائل، هـي، إن           

قنيـــة جـــدا، أيـــضا ذات أهميـــة علميـــة، لأنهـــا تتـــصل  كانـــت ت
وقالـت  . بإجراءات تقديم وسحب بيانات الاعتـراض والقبـول       

إلا أن . إن لجنة الصياغة قد أجرت عددا مـن الـتغيرات المقيـدة    
ــدأ        ــشروعي المب ــق بم ــا يتعل ــشكوك، فيم ــدها بعــض ال ــدى وف ل

 المتــصلين ١٥-٦-٢ والمبــدأ التــوجيهي ١٤-٦-٢التــوجيهي 
. ت المتأخرة، علـى التـوالي     اضات الاستباقية والاعتراض  بالاعترا

ومن المشكوك فيه أن الأولى هي اعتراضات بـالمعنى الـصحيح؛       
وخطورة مبدأ توجيهي من هذا القبيل هي أنه يشجع الـدول،           

 -بحجة تقديم اعتراضات استباقية، على زيـادة عـدد إعلاناتهـا            
بح طرفــا في  عنــدما تــص-الــتي لا يعــرف أثرهــا القــانوني يقينــا 

أما فيما يتعلـق بالاعتراضـات المتـأخرة فيجـب القـول            . معاهدة
بوضوح إنها ليست لها أثر قانوني البتة، خلافا للانطبـاع الـذي            

 .تعطيه مشاريع المبادئ التوجيهية بصيغتها الحالية
وفيما يتعلق بقبول التحفظات، قالت إن وفدها يؤيـد          - ٦٢

تعلقــة بــذلك الموضــوع في جميــع مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة الم
بيـد أن مـن المؤكـد أن لـيس ثمـة مـن داع               . التقرير الثاني عـشر   

للتحدث كـثيرا عـن الفـرق بـين القبـول الـضمني والقبـول غـير                 
 شـهرا عقـب الإشـعار بـتحفظ،         ١٢المصرح به، حالما ينقـضي      

بالمفهوم القانوني، على نحو ما اقتُـرح       “ افتراض قبول ”بوصفه  
وإن نــص مــشروعي المبــدأ التــوجيهي . ةأثنــاء مناقــشات اللجنــ

، الـــذي يعكـــس نـــص  ٢-٨-٢ والمبـــدأ التـــوجيهي ١-٨-٢
 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات، ٢٠ مــن المــادة ٥الفقــرة 

يعتـبر أنـه قـد      ”من حيـث أنـه ينطبـق علـى الحـالات الـتي فيهـا                
نفـسه  “ يـنقض ”، لا يبدو بأنه يعني أن القبول يمكـن أن           “قُبل

ا ترى أن المسألة المستقلة وهي عـدم صـلاح          وقالت إنه . بنفسه
 .التحفظ وبالتالي القبول، تتصل بآثار التحفظ والقبول
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وأعربــت عــن شــكوكها فيمــا إذا كــان مــن المناســب    - ٦٣
 في مـشروع دليـل      ١١-٨-٢شمول مـشروع المبـدأ التـوجيهي        

فرغم أن مثـل مـشروع المبـدأ التـوجيهي هـذا يتعلـق              . الممارسة
في منظمـة دوليـة، الـذي هـو، إلى حـد مـا،              بحق الدولة العـضو     

نزاع فيه، في أن تتخذ موقفـا منفـردا بـشأن صـحة الـتحفظ                لا
ــإن ثمــة خطــورة أن      ــسي لتلــك المنظمــة، ف علــى الــصك التأسي

ــة ا    ــدخل في ممارســة الهيئ ــؤدي، في الممارســة، إلى الت ــصة لمي خت
 .لسلطاتها وفي احترام الإجراءات الصحيحة

مــــن ) أ (٢٣ثــــارة في الفقــــرة وقالــــت إن المــــسألة الم - ٦٤
التقرير، بشأن الاستنتاجات التي وصلت إليهـا الـدول إذا تـبين            

ومسألة النتائج التي تترتـب     . أن تحفظا غير صالح، مسألة مهمة     
على تحفظات غير صالحة هي من أصعب المشاكل الـتي تثيرهـا            

 ١٩٦٩ولـيس في اتفاقيـة عـام    . اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات   
لــه صــلة بــالربط بــين القواعــد المتعلقــة بالتحفظــات  أي حكــم 

. المحظــورة والقواعــد المتعلقــة بآليــة قبــول أو رفــض التحفظــات
وقالـــت إنـــه ســـبق أن عبّـــر وفـــدها عـــن شـــكّه في اســـتخدام   

التحفظــات، “ عــدم صــلاح”و “ صــلاح”مــصطلحات مثــل 
وهي لا تراعي المجموعـة الواسـعة مـن ردود فعـل الـدول علـى                 

وقالــت إن وفــدها يــرى . بــديها دول أخــرىالتحفظــات الــتي ت
ــصالحة يجــب أن تحــل      ــصلة بالتحفظــات غــير ال ــسائل المت أن الم
بصورة أولية عن طريـق بيانـات الـرفض والقبـول الـتي ترسـلها               

ويمكــن أن تــصل إحــدى هيئــات . الــدول إلى الدولــة المتحفظــة
الرصد إلى أن تحفظا ما غير صالح، ولكن نتائج ذلك الوصـول        

ــة . لــسلطة المعتــرف بهــا لتلــك الهيئــة  تتوقــف علــى ا ومــن ناحي
بـــين الـــدول “ المعارضـــة” في وجـــه “فـــإن قـــدرة الـــتحفظ ”

 .الأطراف تتوقف على قبول تلك الدول أو اعتراضها
مــن التقريــر تــدعو الــدول ) د (٢٣وقالــت إن الفقــرة  - ٦٥

ــة، في اعتراضــها علــى     إلى إعطــاء رأيهــا عمــا إذا كانــت الدول
 مــع غــرض المعاهــدة ومقــصدها،  تحفــظ قــضت بأنــه يتعــارض 

يمكـن أن تعتـبر أن الـتحفظ لــيس لـه أثـر وأن الدولـة المتحفظــة       

ملزمة بالمعاهدة بكليتها، بمـا في ذلـك الحكـم أو الأحكـام الـتي             
وهــذا الحــل ). “الأكــبر”اعتــراض الأثــر (تــود تعــديل آثارهــا  

يبدو أنه مخالف تماما لمبـدأ توافـق الآراء الـذي يـسود في قـانون         
ومن الممكن أيضا، وفقـا للممارسـة واتفاقيـة فيينـا           . داتالمعاه

كلتيهما، أن الدول التي اعترضت على تحفظ اعتبرته متعارضـا      
ــصدها    ــدة ومقـ ــرض المعاهـ ــع غـ ــاص  (مـ ــم خـ ــره حكـ أو يحظـ

لــن تعــارض بــدء نفــاذ المعاهــدة بينــها وبــين الدولــة  ) بــالتحفظ
ويبــدو أن المخطــط الــذي بموجبــه يمكــن لــتحفظ      . المتحفظــة

ض مع غرض المعاهـدة ومقـصدها أن يبطـل كليـا موافقـة        يتعار
الدولة المتحفظة على أن تكون ملزمـة بالمعاهـدة، يخـالف كـلا             
مــن الإرادة الــتي عــبرت عنــها الدولــة المتحفظــة وحريــة الدولــة 
ــار مــا إذا كــان نفــاذ المعاهــدة، أو لم يكــن،     المعترضــة في اختي

كـون الأخــيرة  ويمكــن أن ت. ليبـدأ بينـها وبــين الدولـة المتحفظـة    
ملزمة ببعض أحكام المعاهدة الهامة، حـتى ولـو صـاغت تحفظـا             
علــى أحكــام أخــرى تتــصل بالغايــة العامــة للمعاهــدة، ومــن ثم 

 .فهي تتعارض مع غرضها ومقصدها
ــدما تعتــرض      - ٦٦ ــسا هــي أنهــا، عن وقالــت إن ممارســة فرن

على تحفظ تحظره المعاهدة ولكن لا يعارض بدء نفاذ المعاهـدة           
ــسب ــها تلــك      بالن ــتي تعــبر عن ــة ال ــرم الني ــة المتحفظــة، تحت ة للدول
وعلاوة على ذلك، قالت إن فرنسا، إذ تسلّم صـراحة          . الدولة

 وهـذا مـا هـو لـيس     -بأن الاعتراض لم يمنع بدء نفاذ المعاهـدة   
 إنمــا تعــني تأكيــد أهميــة  -ضــروريا تمامــا بموجــب اتفاقيــة فيينــا  

ــشأ علــى هــذا النحــو     ــتي تن ــة ال ــصلة التعاقدي ــساهم في ال  وأن ت
وآثــار . الــذي يــدعو إليــه المقــرر الخــاص“ حــوار التحفظــات”

النفاذ يمكن، بالطبع، أن تكـون محـدودة للغايـة مـن            بهذا البدء   
حيــث الممارســة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بمــا تُــدعى بالمعاهــدات   

أو في الحالات التي يكون التحفظ فيها عامـا جـدا           “ المعيارية”
 فعــلا للدولــة لالمعاهــدة مقبــوبحيــث يكــون قليــل مــن أحكــام ا 

 .المتحفظة
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ورغم أن مثل هذا الحل قد لا يكون مرضيا في بعـض             - ٦٧
الأحيان، إلا أنه الحل الذي ينطوي على أفضل احتـرام للنظـام            
ــضمن الجــواب       ــذي يت ــد ال ــدولي وهــو الحــل الوحي ــانوني ال الق

وقـــد . العملـــي لأســـئلة قـــد تبـــدو، نظريـــا، غـــير قابلـــة للحـــل
ظ صـالحا، ولكـن لا يمكـن لقـانون المعاهــدات     يكـون الـتحف   لا

ــة      ــالاعتراف بإمكانيــ ــاره بــ ــع آثــ ــن جميــ ــا مــ ــرم تحفظــ أن يحــ
، ولا أن يقيد موافقـة الدولـة علـى أن    “الكبرى”الاعتراضات  

تكون ملزمة بمعاهدة بسبب أن تحفظهـا يتعـارض مـع المعاهـدة           
مــن لحظــة موافقــة الدولــة المعترضــة علــى إقامــة علاقــة تعاقديــة 

 .معها
ــو   - ٦٨ ــسيد ترونكوســو ريبيت ــال): شــيلي (ال  إن عمــل ق

ــسليم أو المحاكمــة يمكــن أن يكــون ذا      ــدأ الت ــق بمب ــة المتعل اللجن
وإن التزام التسليم أو المحاكمة مرتبط بمبـدأ    . قيمة عملية كبرى  

أن الدولة يجـب أن تتعـاون في مكافحـة الجريمـة عـابرة الحـدود                
 .ى ملاذ آمنومنع مرتكبي الجرائم الجسيمة من العثور عل

ويمكــــن أن يوجــــد مــــصدر الالتــــزام في كــــثير مــــن   - ٦٩
معاهــدات التــسليم الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف وغيرهــا مــن       
الصكوك الدولية لقمع بعض الجـرائم الجـسيمة بـصفة خاصـة،            
مثــل مختلــف الاتفاقيــات المناوئــة للإرهــاب، واتفاقيــة مناهــضة   

ــة ا    ــة أو العقوب لقاســية أو التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل
اللاإنــسانية أو المهينــة واتفاقيــة مناهــضة الجريمــة المنظمــة عــابرة  

ومـــصدره في القـــانون العـــرفي الـــدولي، علـــى الأقـــل . الحــدود 
بالنسبة لبعض فئات الجرائم، يتوقف على وجود ممارسة عامـة          
من قبل الدول في هذا الصدد، إلى جانب مـا يلـزم مـن إجمـاع                

. لنظــر في تــصرف الــدول  الفقهــاء، كــي يتقــرر عــن طريــق ا    
وعلاوة على ذلك، فإن المقرر الخـاص كـان مـصيبا في تفكـيره       
بــأن الموضــوع يتطلــب تحلــيلا للتــشريعات الوطنيــة والقــرارات  

 .القضائية كذلك

ومضى يقول إن مبدأ التسليم أو المحاكمة ينطبق علـى           - ٧٠
. الدولة التي يكون المدعى بأنـه مرتكـب الجنايـة موجـودا فيهـا             

تبط بمفهـوم الولايـة القـضائية العامـة، إلا أن المفهـومين        وهو مر 
وقـد ميّـز المقـرر الخـاص، محقـا،          . ليسا متشابهين بصورة مطلقة   

. بــين عموميــة التــسليم وعموميــة الولايــة القــضائية أو الأهليــة  
ــدأ  ــة ”ومب ــسليم أو المحاكم ــق    “ الت ــرق لتحقي ــو إحــدى الط ه

 تـصل إليهـا   ومهما كانت الاسـتنتاجات الـتي     . عمومية التسليم 
اللجنــة بــشأن العلاقــة بــين المفهــومين، فــإن الدراســة يجــب أن   

 .تركز على مبدأ التسليم أو المحاكمة
ومن المسائل الرئيسية مسألة نطاق الالتزام فيما يتعلـق     - ٧١

ومن الواضح أن التزام التـسليم أو المحاكمـة ينطبـق           . بالموضوع
 يهـم المجتمـع     على الجرائم الدوليـة الجـسيمة بـصفة خاصـة الـتي           
ومــع ذلــك، . الــدولي بكليتــه أن تــتم المقاضــاة والعقــاب عليهــا

فــإن ذلــك لا يمنــع الــدول، في علاقاتهــا التعاهديــة، مــن تطبيــق   
 .المبدأ، على الجرائم الأخرى

وقال إن وفـده يـود أن يزيـد المقـرر العـام مـن التعمـق                  - ٧٢
. اكمــةفي ســبر مــسألة الطبيعــة الخياريــة لالتــزام التــسليم أو المح 

والالتزام الذي تعقده الدول عادة في المعاهدات هو أنها سـتلبي           
ــشروط المحــدودة    ــع ال ــستوفى جمي ــسليم شــريطة أن تُ . طلــب الت

ينــشأ التــزام المحاكمــة إلا إذا لم يــتم تــسليم الــشخص، بيــد  ولا
أن الدولة المتلقية للطلب لا تستطيع ببساطة أن تقـرر المحاكمـة            

ظــر علــى النحــو الواجــب في طلــب  بــدلا مــن التــسليم دون الن
وعــلاوة علــى ذلــك، فحــتى إن لم يكــن هنــاك طلــب . التــسليم

محدد للتسليم، فإن الدولـة ملزمـة لأن تمـارس الولايـة القـضائية              
 .على فئات معينة من الجرائم بموجب القانون الدولي

 الاستثناءات لالتزام التـسليم يجـب أن تـصاغ        وقال إن    - ٧٣
ــرك الثغ ــ  ــة لتجنــب ت ــدير، وحــتى   بعناي ــرك مجــال للتق رات أو ت

وإذا رفـض طلـب تـسليم بـسبب الجنـسية           . للقرارات التعسفية 
. فقط، فيبدو أنه ليس ثمة من سـبيل لاسـتثناء واجـب المحاكمـة             
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 من الواضـح مـا إذا      فليسوإذا رفض بسبب عدم كفاية البيّنة،       
بيـد أنـه   . كانت الدولة المتلقية للطلب ملزمـة عندئـذ بالمحاكمـة       

ض طلــب التــسليم لوجــود أســباب هامــة للاعتقــاد بــأن  إذا رُفــ
الــشخص المطلــوب تــسليمه ســيواجه خطــر التعــرض للمعاملــة  
القاســية أو غــير الإنــسانية أو المهينــة، أو للحكــم عليــه بعقوبــة  
ــزام       ــا إذا لم يكــن الت ــر م ــوت، وجــب وضــع القواعــد لتقري الم

وهنــاك، عــلاوة علــى . المحاكمــة منطبقــا، وكيــف يكــون ذلــك
ــك، ح ــدأ بحــق اللجــوء ومركــز    صاجــة إلى فح ــذل ــة المب  علاق
ويــتعين أيــضا تحليــل التــزام المحاكمــة في ضــوء القيــود  . اللاجــئ

المفروضـــة علـــى التـــزام التـــسليم المنـــصوص عليهـــا في مختلـــف 
المعاهدات الدولية، مثل مبدأ عـدم تـسليم رعايـا بعـض الـدول              
ــتثناءات       ــن الاسـ ــا مـ ــتورية، وغيرهـ ــدة دسـ ــتنت قاعـ ــتي اسـ الـ

يم، وتـــضمنتها صـــكوك تعاهديـــة أو تم الاعتـــراف بهـــا  للتـــسل
 .بوصفها من مبادئ القانون الدولي

وقــال إنــه يجــب أن يكــون هنــاك علــى وجــه التحديــد  - ٧٤
نص على أنه في بعض الحالات التي ينطبق فيها المبـدأ، سـيتعين    
علـــى الدولـــة المعنيـــة اتخـــاذ التـــدابير لكفالـــة ممارســـة ولايتـــها   

انــت الدولــة كب أيــضا أن يتقــرر مــا إذا ويجــ. القــضائية عمليــا
الــتي يوجــد فيهــا الــشخص الــذي يُــدعى بأنــه ارتكــب الجنايــة  
يجب أن تمارس الولايـة القـضائية تلقائيـا أو بطلـب مـن الدولـة                

 .الأجنبية
وقـــال إن هنـــاك مـــسألة أخـــرى يـــتعين تناولهـــا وهـــي  - ٧٥

العلاقة بين مبدأ التسليم أو المحاكمة والـرد علـى طلـب تـسليم              
ــة  ــة دوليـ ــة جنائيـ ــدا أن  . فـــرد إلى محكمـ ويجـــب أن يُفهـــم جيـ

التسليم والتسليم إلى محكمة نهجان قانونيـان مختلفـان؛ فـالأول            
ــه محكمــة جنائيــة دوليــة لتطلبــه دولــة، والثــاني تط  ــة . ب وفي حال

ــة       ــضائية الممارس ــة الق ــة، تكــون الولاي ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
كانـت الدولـة مـستعدة      مكملة للولايـة القـضائية للدولـة، وإذا         
قيـة، فلـن يكـون هنـاك     يلممارسة ولايتها القـضائية، ممارسـة حق   

وعـلاوة  . تزاحم بين طلب التسليم وطلب التسليم إلى المحكمة       

علــى ذلــك، فــإن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة        
الدولية يتضمن أحكاما بشأن كيفيـة تنـاول الطلبـات المتزاحمـة            

ــسليم إلى المح  ــسليم والت ــالنظر إلى العوامــل المعقــدة  . كمــةللت وب
لهذا الأمر، قال إن وفـده يوافـق علـى أن يكـف المقـرر الخـاص          

وأن يركـز بـدلا مـن       “ البـديل الثلاثـي   ”عن فحص ما يـسمى      
ذلك على الأثر الذي يمكن أن يسببه واجـب أن تـسلم الدولـة       
 .الفرد إلى محكمة دولية بالنسبة لالتزامها بالتسليم أو المحاكمة

 بـشأن نطـاق التطبيـق،      ١وفيما يتعلـق بمـشروع المـادة         - ٧٦
قــال إن وفــده يــشارك في الــشكوك الــتي تم الإعــراب عنــها في  

ــاهيم   ــة إزاء تقــديم مف ــار  ”اللجن ــذ وآث ــوى وتنفي ــر ومحت “ تقري
ففي مرحلة الصياغة الحاليـة،     . الالتزام في مشروع المادة الأولى    

ج هـذه العوامـل     من السابق لأوانه تقرير ما إذا كان يجب إدرا        
الأشـخاص  ”وقـد أشـار مـشروع المـادة إلى       . في مشاريع المواد  

، بينمـا النقطـة الرئيـسية الـتي         “الذين هم تحت الولاية القضائية    
ها فيما يتعلق بالنطاق هي أن مـشاريع المـواد تنطبـق        ديجب إيرا 

على الأشـخاص الموجـودين في إقلـيم الدولـة الـتي تحتبـسهم أو               
 .تشرف عليهمالتي 

 
 يان من رئيسة محكمة العدل الدوليةب

رحّب برئيسة محكمة العـدل الدوليـة، وقـال         : الرئيس - ٧٧
إن الدور الهـام الـذي تؤديـه المحكمـة بـصفتها الجهـاز القـضائي                

ــدير      ــستحق التق ــسنين ي ــر ال ــى م ــم المتحــدة عل ــسي للأم . الرئي
ــة في    ــإن الجهـــود الـــتي تبـــذلها المحكمـ ــافة إلى ذلـــك، فـ وبالإضـ

لمحــاكم الدوليــة الأخــرى هــي مــدعاة للإعجــاب  التعــاون مــع ا
 التي قد تنشأ نتيجة لتـشظّي       لكوتمثل طريقة فعالة لمعالجة المشا    

 .القانون الدولي
قالـت  ): رئيسة محكمة العدل الدوليـة  (السيدة هيغيتر  - ٧٨

ــة    ــة ذات أهمي ــة عــن مــسألة قانوني ــود أن تتحــدث للجن : إنهــا ت
ــائع ذات الــصلة  قالــت إن كــثيرا مــن  و. التقريــر القــضائي للوق

العمــل يجــري حاليــا فيمــا يتعلــق بموضــوع البيّنــة في المحــاكم        
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ــا   ــات التحكــيم عموم ــة وهيئ ــا تجــد المحكمــة أن  . الدولي فأحيان
 فيقضية ما هي قضية قانون صـرف، علـى نحـو مـا هـو الحـال                  

البوسنة والهرسـك ضـد     (لإبادة الجماعية   ا  في قضية إعادة النظر  
ــسان١١اء القــبض المــؤرخ  وقــضية أمــر إلق ــ) يوغوســلافيا /  ني

). جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد بلجيكـا          (٢٠٠٠أبريل  
ــائع      ــر الوق ــر، تواجــه المحكمــة الحاجــة إلى تقري ــان أكث وفي أحي
والقانون، على نحو ما يكاد يكون الحـال في كـل قـضية تتعلـق      

ــالحق في إقلــيم مــا   وفي تــواتر متزايــد تجــد المحكمــة أن مــن     . ب
ــضروري الوصــول   ــائعي يكــون ذا   ال ــصعوبة إلى اســتنتاج وق ب

 .أهمية حاسمة بالنسبة لمسائل النـزاع القانونية
وتقرير الواقعة في المحكمة الجنائية يـستدعي بالـضرورة     - ٧٩

وقد قامـت   . عة في المحكمة المدنية   بإجراءات مختلفة عن تلك المت    
ة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولي ـ  

لروانــدا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بوضــع تفاصــيل لإجــراءات  
قبل المحاكمة والمحاكمة والاستئناف لتحديد مسؤولية الفـرد         ما

وبالمقارنــة، فــإن محكمــة العــدل الدوليــة هــي محكمــة   . الجنائيــة
 .لتقرير القانون الدولي من حيث انطباقه على الدول

 تقريـر الوقـائع     وفيما يتعلق بكيفية تصرف المحكمـة في       - ٨٠
التقليديــة، كمــا “ الوقــائع القانونيــة”قــضائيا، قالــت إن بعــض 

ــائق الــتي تقــدمها للمحكمــة     ــأتي مــن الوث . يقــول الأطــراف، ت
ــات في       ــادل الرســائل أو البيان ــأن تب ــدّعى ب ــثلا، يمكــن أن يُ فم

. البرلمان يدل على وجود ترتيب ملـزم بـين الـدولتين س و ص             
وهــذا الوضــع . بتفــصيل دقيــقوهــذه الوثــائق يجــب أن تُــدرس 

كــثيرا مــا يثــار في قــضايا النـــزاع علــى الأقــاليم، حيــث يكــون  
لأحد الطرفين رواية عـن تـاريخ العلاقـات بينـهما تختلـف عـن               

وفي القـــضية التعلقـــة بتعـــيين الحـــدود . روايـــة الطـــرف الآخـــر
ــين قطــر والبحــرين     ــة ب ــسائل الإقليمي ــة والم قطــر ضــد  (البحري

ى المحكمـــة أن تقـــرر مـــا الـــذي تم مـــثلا، كـــان علـــ) البحـــرين
مـا إذا  : الاتفاق عليه بالضبط، ومـن قِبَـل مَـن وفي أيـة ظـروف             

 ١٩٣٩ قـد وافـق في رسـائل متبادلـة في عـام              قطـر كان حاكم   

على أن تبت الحكومـة البريطانيـة في مـسألة جـزر حـوار؛ ومـا                
إذا كانت جزيرة جنان جزءا من مجموعة جـزر حـوار حـسب             

لمعتمــد الــسياسي البريطــاني في البحــرين الرســائل الموجهــة مــن ا
ــى هــذه الأســئلة    . إلى حــاكمي قَطــر والبحــرين   وللإجابــة عل

نظــرت المحكمــة في جميــع المراســلات ومــواد المحفوظــات ذات   
 .الصلة
ـــزاع      - ٨١ ــضايا الن ــا، في ق ــضروري دوم ــن ال ــت إن م وقال

ــة مكــان وجــود      الإقليمــي، فهــم الماضــي الاســتعماري ومعرف
وفي كـثير مـن الأحيـان يعتمـد أحـد           . فوظاتالمعلومات في المح  

أساسـا للـسيادة    “ لكلٍ ما بيده  ”الطرفين أو كلاهما على مبدأ      
وكما أوضحت الدائرة الابتدائيـة     . على الأرض المتنازع عليها   

جمهوريــة بوركينــا (للمحكمــة في قــضية النـــزاع علــى الحــدود  
ولي كُنه المبدأ يكمـن في هدفـه الأ       ”، فإن   )جمهورية مالي /فاسو

. “وهو كفالة احترام الحدود الإقليمية وقت تحقيق الاسـتقلال        
ــدأ       ــتي تحــتج بمب ــدول ال ــة ال ــة القانوني ــضم الأفرق ــد ت لكــلٍ ”وق

ــا  “ بيــده مــا ــا في القــضية المتعلقــة  (محــامين مــن ألماني عــن ناميبي
ومـن فرنـسا    )). ناميبيـا /بوتسوانا(جزيرة سيدودو   /بكاسيكيلي

الجماهيريــة العربيـــة  (يمــي  عــن تــشاد في قــضية النـــزاع الإقل    (
عن كلا الطرفين في قـضية قَطـر        (، ومن بريطانيا    ))تشاد/الليبية

وفي القضية المتعلقة بالتراع الإقليمي والبحـري       ). ضد البحرين 
نيكـاراغوا ضـد    (بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكـاريبي        

لتبيــان كيفيــة تنــاول   “ الواقعــة القانونيــة ”، فــإن )هنــدوراس
البحرية من قبل التاج الأسباني قد رافع بشأنها محـامون       المسائل  

 .أسبان في فريقي الطرفين كليهما
وقالــــــت إن النظــــــام الأساســــــي والنظــــــام الإداري  - ٨٢

والأشــخاص الــذين . للمحكمــة يفرقــان بــين الخــبراء والــشهود
يــدعوهم الأطــراف بوصــفهم شــهودا يجــب أن يــدلوا بتــصريح 

)  مـن النظـام الإداري     ٦٤ادة  الم ـ(خاص قبل الإدلاء بـأي بيـان        
 ٦٥المـادة   (ويجب أن يفحصهم المحامون تحت إشراف الرئيس        

غــير أنــه، في الممارســة العمليــة كــثيرا     ). مــن النظــام الإداري 
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 إلى الفريـق بـدلا مـن تـسميتهم          يُضم أشـخاص بخـبرة معينـة       ما
فمهمة إثبات وقائع تاريخية، مـثلا، تـتم بوصـفها جـزءا        . خبراء

ريــق الخطيــة أو الــشفوية، ولا تقــدم بوصــفها مــن مرافعــات الف
شهادة خبير، ولذلك فهي غير خاضـعة للاسـتجواب مـن قبـل             

في كــل مــن “ الخــبير”وبــدلا مــن ذلــك فــإن المحــامي  . الخــصم
“ بيّنـة التـاريخ   ”الفريقين يرد على ما يدعيه الفريق الآخر مـن          

ويعامــل هــذا الــشخص علــى اعتبــار أنــه محــام    في دفوعــه هــو،
 . وجب النظام الإداري للمحكمةخبير بم لا
وأضافت أن ظاهرة الخبير بوصفه أحد أعضاء الفريـق          - ٨٣

ومن مثل هـذه الحـالات      . تحدث أيضا فيما يتعلق بالبيّنة التقنية     
رأي الخــبير المقــدم بــشأن أثــر التعرجــات النهريــة علــى تحديــد   

ــسوانا    ــضية بوت ــسي في ق ــا/المجــرى الرئي ــتمعت  . ناميبي ــد اس وق
 الخـــبراء مـــن كـــلا الطـــرفين بوصـــفهم أعـــضاء في المحكمــة إلى 

الفــريقين، لا كخــبراء مــدعومين مــن قبــل الطــرفين بموجــب       
ــادتين  ــام الإداري ٦٣ و ٥٧المـ ــن النظـ ــرت  .  مـ ــد أن نظـ وبعـ

المحكمة في البيّنات المقدمة فيما يتعلق بالعمق والعرض وشـكل          
 الـشمالي   ىقاع النهر وقابليتـه للملاحـة، خلـصت إلى أن المجـر           

سـيدودو يجـب أن يُعتـبر       /تشوبي حول جزيرة كاسـيكيلي    لنهر  
 .المجر الرئيسي

وقالت إن تقارير الخـبراء المفـصّلة عـن المـسائل التقنيـة              - ٨٤
الكبرى كثيرا ما ترفق بالدفوع لتنظر فيهـا المحكمـة، علـى نحـو           

.  ناغيمـــاروس-مـــا حـــدث في قـــضية مـــشروع غابـــسيكوفو 
ا إذا كـان ليـشمل الخـبير        والأمر يعود إلى الفريق المعني ليقرر م      

في وفده، أو أنه ليترك أية بيانات شفوية بـشأن البيّنـة ليقـدمها              
وقد اتخـذت نيكـاراغوا وهنـدوراس خيـارات مختلفـة            . المحامون

في قضية النـزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهنـدوراس         
وفيمــا يتعلــق بمــسألة مــا إذا كانــت هنــاك  . في البحــر الكــاريبي

ــة علــى   أن ملــك أســبانيا قــد نــسب مــساحات بحريــة إلى      بيّن
مقاطعة أو أكثر إلى غواتيمالا، فقد ألحقـت هنـدوراس تقـارير            
الخبراء بجوابهـا علـى جـواب الطـرف الآخـر، بينمـا قـام محـامي                 

ــشفوية     ــاء المرافعــات ال ــة أثن ــواد التاريخي ــل الم . نيكــاراغوا بتحلي
يُرفَـق  ويمكن حتى للأطراف أن تطلب من المحكمة تعيين خـبير           

وقد اتُبع ذلك الأسلوب في قضية تعـيين        . تقريره رسميا بالحكم  
الحــد البحـــري في منطقــة خلـــيج مـــين، عنــدما طلبـــت كنـــدا    
والولايات المتحدة الأمريكية إلى الدائرة الابتدائيـة في اتفاقهمـا          
الخاص تعيين خـبير تقـني يـسميانه مـشتركين لمـساعدة المحكمـة              

 .والخرائط التي تبيّن المجرىفي إعداد مواصفة الحد البحري 
وقالت إن بيّنة الخبير يجري، بصفة عامة، اسـتيعابها في           - ٨٥

البيانات المقدمة من الفريـق القـانوني، ولكـن شـهادة الـشهود،             
أي الشهادة الشخصية فيما يتعلـق بالوقـائع، فـلا تـزال تُطلـب               

 ٥١ و   ٤٨ والمادتـان    ٤٣ من المـادة     ٥وتتضمن الفقرة   . أحيانا
نظام الأساسي للمحكمة أحكاما تتعلـق بالـشهود، بينمـا          من ال 

يحـــدد النظـــام الإداري للمحكمــــة كيفيـــة تقـــديم الأطــــراف     
للإشعار باعتزامها دعـوة الـشهود، والإعلانـات الـتي يقـدمونها            

 .ومسائل التفسير
ــبراء    - ٨٦ ــهادات الــــشهود أو الخــ ومــــضت تقــــول إن شــ
كـان آخرهــا   قـضايا، و ١٠تقـدم في المحكمـة مباشـرة إلا في     لم

ــة     ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة حظــر جريمــة الإب قــضية تطبيــق اتفاقي
وفي ). البوســنة والهرســك ضــد صــربيا والجبــل الأســود(عليهــا 

البدايــة قــدمت اقتراحــات بــأن الطــرفين قــد يرغبــان في دعــوة    
مئات الشهود، ووضعت المحكمة خططا مؤقتـة لمواجهـة جميـع           

 هـو أن مقـدم الطلـب        إلا أن ما حـدث    . المشاكل التي قد تنشأ   
 -دعا خبيرين، والمجيب على الادعاء دعا ستة شهود وشـاهدا       

 الخـبير لم يـرد ذكرهـا في الواقـع           -وفئة الـشاهد    . خبيرا واحدا 
في النظامين الأساسي والإداري للمحكمة، إلا أنه اعتُـرف بهـا      

 وجنــوب غــرب Preah Vihearفي قــضايا قنــال كــارفو ومعبــد 
ــا  الـــشخص الـــذي يـــستطيع الإدلاء  والمـــصطلح يعـــني. أفريقيـ

بــشهادة مــن حيــث معرفــة الوقــائع وأيــضا إعطــاء رأي بــشأن   
وفي القــضية المتعلقــة بالبوســنة  . المــسائل الــتي لديــه خــبرة فيهــا 

والهرســـك ضـــد صـــربيا والجبـــل الأســـود، جـــرى اســـتجواب  
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ــة     ــل الخــصم في المحكم ــن قب ــتجوابهم م ــشهود واس وجــرى . ال
علــــق بهياكــــل المنظمــــات الاســــتماع إلى الــــشهادات فيمــــا يت

العــسكرية، والعلاقــة بــين جــيش جمهوريــة سرابــسكا والجــيش  
اليوغوســـلافي، وتـــدمير التـــراث الثقـــافي وتقـــديرات إصـــابات  

 .الحرب
وقـــد كانـــت هنـــاك حـــالات اســـتثنائية قـــدمت فيهـــا  - ٨٧

تاريخية لا يرغـب أحـد في أن يتحـداها، مثـل شـهادة         شهادات  
في دعوى الافتـاء المتعلقـة      عميدي بلدتي هيروشيما وناغازاكي     

ــتعمالها،      ــة أو اس ــتعمال الأســلحة النووي ــد باس ــشرعية التهدي ب
اللذين قدما وصفا لما حل بتينك المدينتين وسكانهما مـن دمـار           

وكانــت المحكمــة قــد اقترحــت أن يُــضم العميــدان إلى . وبــؤس
. الوفــد اليابــاني، رغــم أنهمــا لم يــدفعا بــشأن أيــة نقطــة قــانون   

لمسألة المعقدة وهي مـا إذا كـان يمكـن أن تنطبـق             وتلافي الحل ا  
ــة في     ــشهود والمنطبق ــة بال ــاء الإجــراءات المتعلق في دعــوى الإفت

 .قضايا المنازعات
ــدعوة     - ٨٨ ورغــم أن بإمكــان المحكمــة أن تقــوم بنفــسها ب

 مــن نظامهــا الــداخلي، وأن تعــيّن  ٦٢الــشهود بموجــب المــادة 
اســي، وأن ترتــب  مــن نظامهــا الأس٥٠الخــبراء بموجــب المــادة 

 مـن   ٦٧للتحقيق أو للإدلاء برأي من قبل خبير بموجب المـادة           
ــذه      ــل إلى هـ ــدا بالفعـ ــأ أبـ ــا لم تلجـ ــداخلي، إلا أنهـ ــا الـ نظامهـ

ــشهود  ــدعوة ال ــة ل ــدل   . الإمكاني وكانــت المحكمــة الدائمــة للع
الدولي قد اتبعت طريقة دعوة الخبراء المعينين مـن قبـل المحكمـة      

ــة العـــدل  “زوالمـــصنع في تـــشور”في قـــضية  ــها محكمـ ، واتبعتـ
وفي القضية الأخيرة، عينت    . “قنال كورفو ”الدولية في قضية    

 مـن النظـام الإداري      ٦٧المحكمة لجنة من الخبراء بموجب المادة       
لإجــراء دراســة مــستقلة للوقــائع الــتي هــي موضــع النـــزاع بــين  
ــشأن      ــرار ب ــتمكن المحكمــة مــن الوصــول إلى ق الطــرفين كــي ت

ــ. جــوهر القــضية  ــيم   وق د طلبــت المحكمــة في وقــت لاحــق تقي
الخبراء للضرر الذي لحق بمقـدم الطلـب مـن أجـل تقـدير مبلـغ                

ــدفع    ــب أن يُـ ــذي يجـ ــويض الـ ــيرة،  . التعـ ــسنوات الأخـ وفي الـ

يحــدث أن اعتُمــد علــى مثــل هــذه الأســاليب، واعتُــبر أن        لم
ــن واجــب        ــا، جــزء م ــي، عموم ــات التقنيــة ه ــتعراض البيّن اس

 .القاضي
لمحكمــة، في المناســبة الواحــدة الــتي أجــرت وقالــت إن ا - ٨٩

 مـن نظامهـا الـداخلي،       ٦٦فيها زيارة إلى الموقع بموجب المادة       
لم تفعل ذلك لجمع البيّنات، ولكن طلبا للمعلومـات في قـضية        

وكانــت ســلوفاكيا قــد .  ناغيمــاروس-مــشروع غابــسيكوفو 
دعت المحكمـة لزيـارة الموقـع علـى نهـر الـدانوب حيـث كانـت          

يسات التي تتعلـق القـضية بهـا، ووافقـت هنغاريـا علـى              تقع الهو 
وأثنـاء الزيـارة أحاطـت المحكمـة علمـا بالإيـضاحات            . الاقتراح

 .التقنية التي قدمها الممثلون المعينون من قبل الطرفين
وفيما يتعلق بعبء الإثبـات، قالـت إن المحكمـة دأبـت           - ٩٠

حيـان  وفي بعـض الأ   . على أن تقضي بأن البيّنة على مـن ادّعـى         
يتحمل العبء كل من الطـرفين فيمـا يتعلـق بادعـاءات مختلفـة              

وفي قضية أحمدو سـاديو، الـتي كانـت تتعلـق           . في قضية واحدة  
بالحماية الدبلوماسية، أوضحت المحكمة أنـه يـتعين علـى مقـدم       
الطلب أن يثبت أن النَصفة المحلية كانـت قـد اسـتُنفدت فعـلا،              

عفــت الأشـخاص الــذين  أو أن يثبـت أن ظروفـا اســتثنائية قـد أ   
يُدعى بأنهم أصيبوا بالأذى والذين أراد مقدم الطلـب حمايتـهم           

وكـان علـى المجيـب      . من التـزام اسـتنفاد النَـصفة المحليـة المتاحـة          
علــى الادعــاء أن يقنــع المحكمــة بــأن النَــصفة المحليــة الفعالــة في   

 .النظام القضائي الداخلي لم تستنفد
ئيـسي مـن حيـث معيـار     وقالـت إن غـرض المحكمـة الر    - ٩١

الإثبــات هــو الاحتفــاظ بحريــة تقيــيم البيّنــة بينمــا تعتمــد علــى    
ــضية   ــل قـ ــروف لكـ ــائع والظـ ــو  . الوقـ ــال كورفـ ــضية قنـ وفي قـ

“ لم ترق إلى أن تكون بيّنة قاطعـة       ”رفضت المحكمة البيّنة التي     
درجــــة مــــن ”وفي الوقــــت نفــــسه أشــــارت إلى الحاجــــة إلى 

، كانـت متـرددة في تحديـد        بيد أنها، منذ ذلك الوقت    . “اليقين
منـــصات ”وفي قـــضية . معيـــار الإثبـــات، حـــتى لقـــضية معينـــة
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، اكتفــت بــالقول إنهــا لم يكــن يــتعين عليهــا أن تقــرر  “الزيــت
مَن أطلق الـصاروخ الـذي أصـاب        “ على أساس توازن البيّنة   ”

 ولم يكن عليهـا إلا أن تلاحـظ   (Sea Isle City)مدينة سي أيل 
ريكيـة لم تـف بعـبء الإثبـات الـلازم           أن الولايات المتحدة الأم   

دون تحديــد المعــايير “  كافيــة]لم تكــن[لأن البيّنــات المتاحــة ”
وكـان الـسبب    . عـدم الكفايـة   /التي تختبر على أساسـها الكفايـة      

في جزء من التردد في التزام الدقة الثغرة بين نهج القـانون العـام          
“ ضـي الاقتناع العميق لدى القا   ”لتحديد المعيار صراحة ونهج     
ــدني  ــانون الم ــألوف في الق ــة الحــال،   . الم ــضم المحكمــة، بطبيع وت

 .قضاة من كلا النهجين
ــة في قـــضية   - ٩٢ ــادة الجماعيـ ــاءات بالإبـ وفي تنـــاول الادعـ

البوسنة والهرسـك ضـد صـربيا والجبـل الأسـود، أراد الطرفـان              
وقــد حــاجّ مقــدم . معرفــة مــا إذا كــان معيــار الإثبــات منطبقــا 

لمعروضة على المحكمة لم تكن قضية قـانون   الطلب بأن المسألة ا   
جنائي، ولذا فإن المعيار الملائم هو موازنة الاحتمـالات، بقـدر     

ــة     ــدعى هــو خــرق لالتزامــات تعاهدي ــا يُ ــا أن م ــال  . م بينمــا ق
ــذه        ــة به ــة الأخــرى، إن تهم ــن الناحي ــاء، م ــى الادع ــب عل المجي

درجـــة ”الجـــسامة غـــير العاديـــة موجهـــة ضـــد دولـــةٍ تتطلـــب 
ألا يـدع مجـالا للـشك       ”وأن المعيـار يجـب      “  الـيقين  مناسبة من 
 .“المعقول
ــضية، رأت المحكمـــة أن مـــن      - ٩٣ ــروف تلـــك القـ وفي ظـ

الــضروري تحديــد معيــار الإثبــات الــذي يــتعين اســتيفاؤه، وفي  
 :ذلك الصدد قالت

لقد سلّمت المحكمـة منـذ وقـت طويـل بـأن           ”  
الادعــاءات ضــد دولــة مــا الــتي تنطــوي علــى اتهامــات 

ب إثباتها بالبيّنة التي تكـون      ة يج ورة غير عادي  ذات خط 
وتقتضي المحكمة أن تكون مقتنعـة      [...]. قاطعة تماما   

اقتناعا تاما بـأن الادعـاءات المقدمـة في الـدعوى، بـأن             
جريمة الإبادة الجماعية أو الأفعال الأخـرى المعـددة في       

. المادة الثالثة قـد جـرى ارتكابهـا، وتم إثباتهـا بوضـوح            
 .“عيار نفسه على إثبات عزو هذه الأفعالوينطبق الم

وقالــت إن تعليقــات لافتــة للنظــر قــد صــدرت عــن        - ٩٤
دون ”مـن   “ نىأد”أو  “ أعلـى ”مراقبين على أن ذلـك معيـار        

، إلا أنه مجرد معيـار مـشابه اسـتخدمت فيـه            “أي شك معقول  
 .مصطلحات أنسب لقضية قانون دولي مدنية

عامة في تحديـد معيـار      والمحكمة، خلافا لترددها بصفة      - ٩٥
للإثبات، قد عملت على مر السنين بانتظام علـى تحديـد نـوع             

وفي قضية الأنـشطة المـسلحة في   . البيّنات التي تجدها ذات وزن 
، )جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد أوغنــدا(إقلــيم الكونغــو 

ــة       ــائع وكمي ــدة جــدا مــن الوق واجهــت المحكمــة مجموعــة معق
ــائق المقدم ــ ــيم . ة مــن الطــرفينكــبيرة مــن الوث واضــطلعت بتقي

مفصّل للبيّنات ودرست أصل كـل مـصدر وموثوقيتـه وقابليـة            
ــوعي   ــواه الموضـ ــافة إلى محتـ ــه بالإضـ ــاد عليـ ــرت . الاعتمـ وذكـ

المحكمة بأنها سـتكون حـذرة في تناولهـا للمـواد الإثباتيـة المعـدة               
. خصيــصا لتلــك القــضية والمــواد الــصادرة عــن مــصدر واحــد  

زنـا كـبيرا لتقريـر اللجنـة القـضائية الـتي            وقد أعطـت المحكمـة و     
ــة وترأســها    ــة الأوغندي ــشأتها الحكوم ــورتر  القاضــيأن ــد ب  ديفي

 :، ملاحظة ما يلي)“تقرير بورتر”(
ــا  ”   إن البيّنــــــات الــــــتي تم الحــــــصول عليهــــ

باســتجواب الأشــخاص الــذين لهــم علاقــة مباشــرة،      
والــذين جــرت مناقــشة اســتجوابهم مــن قبــل قــضاة       

 الاســــتجواب والخــــبرة في تقيــــيم لــــديهم المهــــارة في
كميات كبيرة مـن المعلومـات الوقائعيـة، وبعـضها ذو           

 .“ خاصاستحق اهتماماتطبيعة تقنية، 
ولاحظت المحكمة كذلك أن تقريـر بـورتر لم يواجـه،            - ٩٦

ومنـذ  . منذ نشره، أي تحدٍ لمصداقيته، وهو تقرير قَبِله الطرفـان      
لتي رفعتـها البوسـنة     ذلك الوقت أدى التقرير دوره في القضية ا       

والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، ذلك لأن هـذه القـضية،           



A/C.6/62/SR.23  
 

07-57766 21 
 

هــي أيــضا، قــضية كثيفــة الوقــائع حيــث قــضت المحكمــة بــأن    
عملية إيجاد الوقائع التي قامت بها المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا         

ــيغة     ــمن صـ ــدخل ضـ ــسابقة تـ ــورتر”الـ ــتمرت  . “بـ ــد اسـ وقـ
الـشهر، وجـرى    جلسات الاستماع الشفوي شـهرين ونـصف        

اســـتجواب الـــشهود ومناقـــشة اســـتجوابهم، وقـــدّمت ألـــوف   
ورغم أن المحكمـة قـد قامـت        . الصفحات من البيّنات الوثائقية   

بنفــسها بتقريــر الوقــائع اســتنادا إلى البيّنــات المعروضــة عليهــا،   
ــن       ــة م ــه المحكمــة الدولي ــا وصــلت إلي ــد اســتفادت كــثيرا مم فق

. الات الأفراد المتـهمين   استنتاجات وقائعية عندما نظرت في ح     
وعندما نظرت المحكمة في تلك القضية، ميّـزت بـين القـرارات            
. الـــتي اتخـــذت في مختلـــف مراحـــل عمليـــات المحكمـــة الدوليـــة

فمــثلا، كــافتراض عــام، لا يمكــن إعطــاء أي وزن للــتُهم الــتي    
تتــضمنها لائحــة اتهــام أو لأحكــام بــشأن طلبــات التبرئــة الــتي    

وبالمقارنــة، .  تقــديم الادعــاء لعروضــهيقــدمها الــدفاع في نهايــة
فقد وصلت المحكمة إلى أنها يجب، من حيث المبـدأ، أن تقبـل،             

الاسـتنتاجات ذات الـصلة مـن      ،“مقنعة جدا ”على اعتبار أنها    
حيث الواقـع الـتي وصـلت إليهـا المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا               
ــد     ــالطبع، قـ ــن، بـ ــا لم تكـ ــات، مـ ــسابقة في إحـــدى المحاكمـ الـ

 . الاستئنافنُقضت في
ومضت تقـول إن المحكمـة، في أحـدث حكـم لهـا مـن             - ٩٧

حيث جوهر قضية النـزاع الإقليمـي والبحـري بـين نيكـاراغوا            
وهندوراس في البحر الكاريبي، قد تناولت على وجه التحديـد          
مــسألة الإفــادات الإثباتيــة، لأن هنــدوراس قــد قــدمت بيانــات  

ــاك تـ ــ      ــيادي الأسمـ ــن صـ ــدد مـ ــن عـ ــيمين مـ ــشفوعة بـ شهد مـ
باعتقادهم بـأن خـط التـوازي الخـامس عـشر، مثّـل، ولا يـزال                

ــاراغوا   ــدوراس ونيكـ ــد البحـــري بـــين هنـ ــل، الحـ وقالـــت . يمثِّـ
 :المحكمة

ــذه    ”   ــا لهـ ــة، في تقييمهـ ــي للمحكمـ ــه ينبغـ إنـ
ــار عــددا مــن ال   . وامــلعالإفــادات، أن تــضع في الاعتب

ــدمها       ــد ق ــادات ق ــت الإف ــا إذا كان ــذه م ــين ه ــن ب وم

 أفـــراد عـــاديون لا تهمهـــم نتيجـــة  موظفـــو الدولـــة أو
الــدعوى، ومــا إذا كانــت إفــادة معينــة تــشهد بوجــود 

. وقائع أو لا تمثل إلا رأيا فيمـا يتعلـق بأحـداث معيّنـة             
ــع      ــة م ــتي تكــون متزامن ــة ال ــة أن البيّن وتلاحــظ المحكم

والإفــادات . الفتــرة المعنيــة قــد تكــون لهــا قيمــة خاصــة
ــا موظــف ا     ــدلي به ــتي ي ــيمين وال ــشفوعة ب ــة في الم لدول

ــائع   اوقــت لاحــق لأغــر  ــق بوق ــدعوى فيمــا يتعل ض ال
ســابقة يكــون وزنهــا أقــل مــن وزن الإفــادة المــشفوعة   
ــائع ذات    ــة في وقــــت حــــصول الوقــ ــيمين والمقدمــ بــ

 .“الصلة
وقالت إنه، في ظروف أخـرى حيـث لا يكـون هنـاك              - ٩٨

أي سبب لأفراد عاديين لأن يـدلوا بإفـادات، تكـون الإفـادات        
وفي ذلـك   . ة حتى لأغراض المحاكمـة، ذات فائـدة       السابقة المعّد 

 من الحكـم  ٢٤٤الصدد، دعت اللجنة إلى الرجوع إلى الفقرة       
 .في تلك القضية

ومــضت تقــول إن القــضايا الأخــيرة الــتي نظــرت فيهــا  - ٩٩
جمهوريــة (المحكمــة، مثــل الأنــشطة المــسلحة في إقلــيم الكونغــو 

/ ى بيـدرابرانكا  والـسيادة عل ـ  ) الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا   
ــه وميـــــديل روكـــــس وســـــاوث ليـــــدج    ــاتو بوتيـــ ــوا بـــ بولـــ

، كانت مثقلـة بالوقـائع بـصفة خاصـة، مـع        )سنغافورة/ماليزيا(
مئات من قطـاع البيّنـات المرفقـة بالـدفوع الخطيـة المقدمـة مـن                

وقد شملت القضية بين ماليزيا وسـنغافورة مـا يقـرب           . الطرفين
ن تقريـر الوقـائع   ومـن ثم فـإ  .  صفحة من المرفقات٤ ٠٠٠من  

وهـذا العمـل يوضـح      . ذات الصلة عمل هـام تقـوم بـه المحكمـة          
. سبب استمرار الحاجـة لأن يكـون لكـل قـاضٍ كاتـب قـانوني       

ومحكمة العدل الدولية هي المحكمة الدولية العليا الوحيـدة الـتي        
لــيس لقــضاتها مثــل هــذه المــساعدة في تنظــيم وتحليــل وفحــص  

 .البيّنات
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 المـؤرخ   ٦١/٢٦٢قـرار الجمعيـة العامـة       وفيما يتعلق ب   - ١٠٠
شــــروط خدمــــة وأجــــور ” بــــشأن ٢٠٠٧أبــــرل / نيــــسان٤

ــة    ــة العام ــسؤولي الأمان ــسؤولين بخــلاف م ــة  : الم ــضاء محكم أع
ــة     ــصون للمحكمـ ــضاة المخصـ ــضاة والقـ ــة والقـ ــدل الدوليـ العـ
الدوليــــة ليوغوســــلافيا الــــسابقة والمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  

ــدا ــة ينظم “لروانـ ــدت أن المحكمـ ــي   ، أكـ ــا الأساسـ ــا نظامهـ هـ
يكون بـين قـضاتها قـضاة يتلقـون مرتبـات مختلفـة              أن   يمكن ولا

 الوحيــدة الــتي ةتكــون الهيئــة القــضائيولا ينبغــي للمحكمــة أن 
والوضع الحالي يثير مسألة حقيقيـة  . تتحمل الأثر السلبي للقرار   

ولــذا فقــد . لحكــم القــانون تــسعى المحكمــة إلى إيجــاد حــل لهــا  
ات بــشأن ذلــك الموضــوع، وســترفق  وضــعت بعــض الاقتراحــ

بتقرير الأمين العام المقبل عـن شـروط خدمـة وأجـور مـوظفين           
 .عدا موظفي الأمانة العامة

ــو   - ١٠١ ــسيد موكونغــ ــي-الــ ــو   ( نغــ ــة الكونغــ جمهوريــ
 في بلده قد أصابته خيبـة أمـل   مقال إن الرأي العا  ): الديمقراطية

ــا        ــست له ــا لي ــة بأنه ــدل الدولي ــة الع ــرار محكم ــرّاء ق ــة ج الولاي
القــضائية للنظــر في الطلــب الجديــد الــذي أودعتــه جمهوريــة       
ــيم    ــة في قـــضية الأنـــشطة المـــسلحة في إقلـ ــو الديمقراطيـ الكونغـ

ولذلك، ). هورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا    جم(الكونغو  
سأل كيف يمكـن لمثـل هـذه القـضايا أن تُحـل في المـستقبل إذا                 

ــا  لم ــر فيهـ ــة لتنظـ أن تعـــرض علـــى هـــل يجـــب . تكـــن المحكمـ
 التحكيم أو التفاوض؟

طلب من رئيسة   ): أوكرانيا (السيد شيمشوتشينكو  - ١٠٢
المحكمـة إعطــاء وجهــات نظرهــا فيمـا يتعلــق بتنــازع الولايــات   
القــضائية لمحكمــة العــدل الدوليــة، والمحكمــة الدوليــة لقــانون       
البحــار، وســائر الهيئــات القــضائية في المنازعــات البيئيــة الراهنــة 

 .علق باستخدام البحار والمحيطاتفيما يت
): رئيـــسة محكمـــة العـــدل الدوليـــة (الـــسيدة هيغـــيتر - ١٠٣

ــة الكونغــو      ــل جمهوري ــذي وجهــه ممث ــسؤال ال أجابــت علــى ال

 الديمقراطية، فقالت إن المحكمـة تـدرك أن الأشـخاص العـاديين           
وضحايا الأنشطة المسلحة لا يفهمون لمـاذا صـدر، في غـضون            

من، حكم في قـضية الأنـشطة المـسلحة     فترة قصيرة جدا من الز    
، )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغنـدا (في إقليم الكونغو  

إلا أن المحكمـــة لم يكـــن بإمكانهـــا تقـــديم المـــساعدة في قـــضية  
) ٢٠٠٢: الطلـب الجديـد   (الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو      

ــدا  ( ــد روانـ ــة ضـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ وقالـــت إن ). جمهوريـ
القضائية للمحكمة تتوقف على الموافقة، الـتي يجـب أن          الولاية  

تبديها الدول التي تقدم طلبـا مـشتركا إليهـا، وذلـك بالإشـارة              
ــة، أو     ــضائية للمحكمـ ــة القـ ــر بالولايـ ــدة يقـ ــد في معاهـ إلى بنـ

 ٢بتصريح يصدر وفقا للبند الاختيـاري المـشار إليـه في الفقـرة      
غــير رسميــة  مــن نظامهــا الأساســي، أو بطريقــة  ٣٦مــن المــادة 

 .للإعراب عن الموافقة على الولاية القضائية للمحكمة
ورغم أن المحكمة قد نظرت بإمعان في جميع الأسـس           - ١٠٤

الممكنــة للولايـــة القــضائية في القـــضية الــتي رفعتـــها جمهوريـــة    
الكونغــو الديمقراطيـــة ضـــد روانــدا، فإنهـــا لم تجـــد أي أســـاس   

امـة سـبب    ولذا حاولـت أن توضـح للجمهـور ع        . للاختصاص
ولفتـت الانتبـاه إلى     . عدم اسـتطاعتها النظـر في جـوهر القـضية         

قة أن موافقة الطـرفين كليهمـا لازمـة مـن أجـل إجـراءات               يحق
التحكيم، ولكنها أضافت أنها ليست في وضع يـسمح لهـا بـأن     
تشرح، من منظـور قـانوني، كيـف يمكـن أن يُجـرى التحكـيم               

 .في تلك المسألة
وجـه مـن ممثـل أوكرانيـا، قالـت           وردا على الـسؤال الم     - ١٠٥

إن الولايـــة القـــضائية المتداخلـــة في المنازعـــات البيئيـــة المتـــصلة  
باستخدام البحـار والمحيطـات هـي واقـع حيـاة وقـد تأتـت عـن                 

وينبغــي لهــا جميعــا أن . تكــوّن مختلــف الهيئــات القــضائية المعنيــة
وقالـت  . تعمل معـا بوئـام كـي تـتلافى تـشعّب القـانون الـدولي              

ق لها أن تعاونت مع القاضـي وولفـرام، رئـيس المحكمـة             إنها سب 
الدولية لقانون البحار، وهـي هيئـة تقـررت ولايتـها القـضائية،             

 .في جملة أمور، بقرارات صادرة عن محكمة العدل الدولية
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لى وقالت إن الأطـراف في نـزاع مـا، أثنـاء تقريـرهم إ              - ١٠٦
هيئـات  عـن أجوبـة مختلفـة مـن         أية هيئة يتوجهون، لا يبحثـون       

. متنوعة، ولذا لا بد لهم من أن يسترشدوا بالمـسائل الإجرائيـة           
ومــع ذلــك، فــإن محكمــة العــدل الدوليــة قــد احتلــت الــصدارة  

 .على مسرح ذلك المجال من القانون
 ٠٠/١٣رُفعت الجلسة الساعة  

 


